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  .طال الله بعمرك وباركهُ لكأجهدك كبير 
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 مسؤولية القاضي المدنية في التشريع العراقي 
 )دراسة مقارنة(  

 إعداد 
 عامر حمد غضبان الدليمي 

 إشراف 
 الدكتور محمد عبد المجيد الذنيبات 

  الملخص

الجانب  بهدف بيان ،مدنية في التشريع العراقيتناولت هذه الدراسة موضوع مسؤولية القاضي ال
 ،هاأحكاممفهومها ونطاقها والكشف عن في  البحثمن خلال  ،الموضوعي والجانب الإجرائي لها

 لة في تحملوبيان مدى مسؤولية الدو  ،وبيان القواعد والإجراءات التي تحكم وتنظم هذه المسؤولية
تجارب التشريعات من  والاستفادة ،القانونية وتحليلهابالاستعانة بالنصوص  .المترتب عليهاالأثر 
مواطن الاختلاف  إلى للوصول ،الموضوع التي تناولتالفقهية  والاطلاع على الآراء ،المقارنة

بهدف ايجاد نظام قانوني متكامل وفاعل وموحد لمسؤولية القاضي  ،والقصور في التشريع العراقي
لية المشرع العراقي رغم تنظيمه للمسؤو  أن  هو  ،نتائج لعل أهمهاولقد خرجت الدراسة بعدة  .المدنية

نما ،هذه المسؤولية لا تسري على جميع القضاةأن  لا إ ،المدنية للقاضي بنصوص خاصة تختص  وا 
 أعمال ضمنا  على مسؤولية الدولة عن ولا المشرع العراقي لم ينص صراحة  أن  كما  .بقضاة معيين

أن  كما  .القضاة أخطاءرفض تقرير الدولة عن  إلى مما جعل القضاء في العراق يتجه ،القضاة
لمسؤولية  ضرورة وضع نظام قانوني جديد ومن اهمها ،توصيات عديدة إلى تالدراسة توصل

الاتجاهات إليه  وما وصلت ،ما تشهده هذه المسؤولية من تطور مع يتلاءم ،المدنيةالقاضي 
  .المضمارالحديثة في هذا 

  .المخاصمة ،القاضي ،المدنية المسؤولية :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study examined the issue of judge's civil liability in Iraqi legislation with the 

aim of explaining the substantive and procedural aspects of it by researching its concept 

and scope to reveal its provisions and to clarify the extent of the state’s responsibility to 

bear the impact thereof. This is done by examining and analyzing legal literature, 

building on the experiences of comparative legislation and access to jurisprudence 

opinions that dealt with the topic to reach the differences and shortcomings in the Iraqi 

legislation with the aim of creating an integrated, effective and unified legal system for 

judge's civil liability. Several results emerged from the study, perhaps the most 

important of which is that the Iraqi legislator, despite organizing civil liability of the 

judge in special provisions, however, this responsibility does not apply to all judges, but 

rather is concerned with specific judges. Also, the Iraqi legislator did not explicitly or 

implicitly on the responsibility of the state for the actions of the judges which made the 

judiciary in Iraq tend to reject the state’s report on the erring of the judges. The study 

also made several recommendations among the most important of these is the necessity 

of a new legislation system of judge's civil liability which is compatible with the 

development of this responsibility and the progress of modern trends in this field.  

Keywords: Civil Liability, Judge, dispute. 
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  :الأول الفصل
 هميتهاخلفية الدراسة وأ

 المقدمة  :أولاً 

به تطمئن النفوس وتزدهر  ،وأمل العلماء والمفكرين ،نسانلقد كان العدلُ ومنذُ القِدم حُلمُ الإ

فقال سبحانهُ وتعالى مخاطبا  نبيهُ  ،لهذا حرصت الشرائع السماوية على ترسيخ هذه الفكرة الحياة،

ٓ إلََِنكَ   الكريم محمد اَ نزَلۡن
َ
ٓ أ ا ِ  ٱلنكِتََٰبَ إنَِّ َق ِ ب َ  ٱلۡن كُمَ بَيۡن َٰكَ  ٱلَّۡاسِ لَِِحن رَى

َ
ٓ أ ه بمَِا ُ وَلََ تكَُن  ٱللَّ

لا بوجود سلطة تأخذ على عاتقها تطبيقه والذودُ إولا يتحقق العدل  .١٠٥ (1)ل لِنخَائٓنِيَِۡ خَصِيمٗا 

في دساتيرها مبدأ استقلال  الدولة الحديثة كفلتلذلك  .العدل القائم والقرار النافذ ،فكان القضاء ،عنه

 ،حياد القائمين عليه من الحفاظ على استقلاله وضمان همكّني ما ومنحته من الضمانات ،لقضاءا

 ،ومع ذلك فهو بشرٌ وليس بمعصوم ،ينخر عن مكانة الآي مكانةٍ تختلف القاضي تجعلهُ فومهنة 

 ،بدون قصد أو وقد يخطئ بقصد ،التفسير أو الاجتهاد أو تطبيق القانون أثناءفقد يخطئ القاضي 

  .مما يترتب على ذلك قيام مسؤوليته المدنية ،المتخاصمين بضررأحد  مما قد يصيب

 ،التشريعات أخذت على عاتقها تنظيم مسؤولية القاضي المدنيةأغلب  أن  القضاء نجد  هميةولأ

وفق قواعد  ،بتحقق احداهافوضعت نصوصا  خاصة وحددت حالات لا تتحقق هذه المسؤولية الا 

جراءات من التشريعات من  إن  بل  .الموظفين بالدولةولية باقي عن القواعد المنظمة لمسؤ تختلف  وا 

كانت تقرر مسؤولية القاضي الشخصية في  أنفبعد  ،ذهب ابعد من ذلك في تنظيم هذه المسؤولية

لهذه  الحديثالتنظيم  أصبح ،ه القضائيةأعمالالتي تنتج عن  الأضرارتحمل عبء تعويض 

هذه المسؤولية  وأقر في ،القضائية خطاءجعل الدولة مسؤولة عن تعويض الأ إلى يذهب المسؤولية
                                                           

  .(115الآية ) ،سورة النساء( 1)
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 ،والخطأ المرفقيـ ـحيث فرق بين الخطأ الشخصي ،ةالإداريائدة في مجال المسؤولية بالتفرقةِ الس

وقررت مسؤولية القضاة  ،القضاة المرفقية في حالات محددة أخطاءت الدولة مسؤولة عن أصبحو 

والمهم في هذا المقام هو موقف التشريع في العراق من هذه المسؤولية  .(1) الشخصيةعن أخطائهم 

  .كونها مناط هذه الدراسة ،الأردنمع المقارنة بالتشريعات في كل من مصر و 

من قانون  (151ـــ 136لقد نظم المشرع العراقي مسؤولية القاضي المدنية في المواد )

 )الشكوىفي الباب الرابع من الكتاب الثالث تحت عنوان  1565لسنة  33المرافعات المدنية رقم 

كما يمكن  ،ىالأولمساءلة قضاة محاكم الدرجة  وبمقتضى هذه النصوص يمكن ،القضاة(من 

  .مساءلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية والتمييزية

( من قانون المرافعات المدنية 511ــ454التشريع المصري فقد نظمها في المواد من )أما 

تحت عنوان مخاصمة القضاة  في الباب الثاني من الكتاب الثالث 1563لسنة  13والتجارية رقم 

  .النيابة العامة أعضاءو 

عالج هذا ة تخاص نصوصقاضي المدنية في لفلم ينظم المشرع مسؤولية ا ،يالأردنالتشريع أما 

ما جاء به مشروع  ومع ذلك فإن   ،الضرر الناتج عن تصرفات القاضي النوع من المسؤولية وطبيعة

لسد القصور الذي شاب إليه  يكون منطلقا  يستند نأيمكن  1114قانون استقلال القضاء لسنة 

  .تنظيم هذه المسؤولية

جاء اختيار هذا الموضوع  ،وما تثيره من اشكاليات ،موضوع مسؤولية القاضي المدنية هميةولأ

 .ليكون مدارا  لهذه الدراسة

                                                           

  .14، القاهرة، )د. ن(، ص4السلطة القضائية، ط أعمال(، المسؤولية عن 1116) الشاعر، رمزي طه( 1)
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 مشكلة الدراسة :ثانياً 

 أن   ىالأول :العراقي من ناحيتين تكمن مشكلة الدراسة في مسؤولية القاضي المدنية في التشريع

رغم نصه على جواز مخاصمة  مدنيا   قضاة محكمة التمييزص على مساءلة المشرع العراقي لم ين

النصوص الناظمة تنسحب هل وبالتالي  ،ومحكمة الاستئناف ورئيسها ىالأولقضاة محاكم الدرجة 

الناحية الثانية أما  التمييز؟مسؤولية قضاة محكمة على  خرىالأللمسؤولية المدنية لقضاة المحاكم 

قضاتها في التشريع العراقي  أعمالمسؤولية الدولة بالتعويض عن  مدى فتتمثل في البحث في

 .ي والتشريع المصريالأردنمقارنة بالتشريع 

 أهداف الدراسة :ثالثاً 

 ،ة القاضي المدنيةالهدف الرئيسي هو إيجاد نظام قانوني متكامل وفاعل وموحد لمسؤولي إن  

  :ما يلي إلى هدف الدراسةوفي سبيل ذلك ت

حصانة  وأثرحث في مفهومها من خلال الب ،طار العام لمسؤولية القاضي المدنيةبيان الإ -1

وخصوصا   شخاصالأوالتركيز على بيان نطاق سريانها على  ،على مسؤوليته المدنيةالقاضي 

  .هذه المسؤوليةبيان أركان مع  ،مقارنة بالتشريعات ذات الصلة في التشريع العراقي

وموقف المشرع  ،المترتب عليهاالأثر  وبيان ،البحث في النظام الاجرائي لهذه المسؤولية -1

  .من ذلك والتشريعات المقارنة العراقي

وبيان  ،منها والوقوف على رأي المشرع العراقي ،القضاة أفعالمسؤولية الدولة عن  البحث في -3

  .موقف التشريعات المقارنة من كل ذلك
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 الدراسة أهمية :رابعاً 

 ،المسؤولية أساسمن خلال بيان  ،تعالج مسؤولية القاضي المدنية أنهاالدراسة في  أهميةتكمن 

الاختلاف ما بين التشريعات القانونية  أو والوقوف على أوجه القصور ،والتنظيم القانوني لها

  .وغيرهم بالنسبة للمهتمين في هذا المجال من قضاة ومحامين أهميةكما لها  ،المقارنة

 أسئلة الدراسة :خامساً 

  :سيحاول الباحث من خلال هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية

على  إثراضي ؟ وهل لحصانة القتأصيلها القانونيوما  المدنية؟مسؤولية القاضي ما مفهوم  -1

 ؟المدنية مسؤوليته

  القضاة؟ل تسري على جميع وه المسؤولية؟هذه ل الشخصي نطاقالما  -1

 المترتب على نتيجة دعوى المخاصمة؟ الأثر  ما -3

 قضاتها؟  أفعالالناتجة عن  الأضرارهل الدولة مسؤولة عن تعويض  -4

  ذلك؟موقف التشريع العراقي والتشريعات المقارنة من كل  هو ما -5

 حدود الدراسة  :سادساً 

  :لحدود الزمانية والحدود المكانيةوتشمل على ا

 الحدود الزمانية 

وقانون المرافعات  ،1551لسنة  41الحد الزماني للدراسة محدد بالقانون المدني العراقي رقم 

مقارنة بالتشريعات ذات الصلة بموضوع الدراسة في كل من  ،1565لسنة  33المدنية العراقي رقم 

  .1115ية الهاشمية ومصر حتى عام الأردنالمملكة 
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 الحدود المكانية 

مسؤولية القاضي المدنية في جمهورية العراق مع المقارنة  أحكامتتناول هذه الدراسة 

 .رية الهاشمية ومصالأردنالقانونية في المملكة  حكامبالتشريعات والأ

 محددات الدراسة  :سابعاً 

والمجتمع  الأكاديميمحددات تمنع من تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمع  ةيألا يوجد 

 .القانوني بشكل عام

 مصطلحات الدراسة  :ثامناً 

  (المخاصمة ،القاضي المدنية، )المسؤولية

تقع عليه  أمرصفة من يسأل عن  أو " حال :ولية بوجه عامالمسؤ /  ة لغةالمسؤولية المدني

 أو وتطلق أخلاقيا  على التزام الشخص بما يصدر عنه قولا   ،أنا بريء من هذا العمل :يقال ،تبعته

 .(1)عملا  "

جبر الضرر الذي يحدث للشخص نتيجة  إلى / " نظام يهدف المسؤولية المدنية اصطلاحاً 

 إلى العمل غير المشروع دون أن تهدف أو أثر الفعل الضار إزالةهدفها  ،آخرفعل أرتكبه شخص 

 .(2)زجر وعقاب مرتكبه "

 ،قضى القاضي بين الخصوم :ومنه ،والجمع قضاة ،القاطع للأمر المحكم لها" /  القاضي لغةً 

  .(1)قطع بينهم في الحكم "أي 

                                                           

  .411ص(، المعجم الوسيط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1571)وآخرون ، ابراهيم أنيس( 1)
المصادر غير الارادية(، منشورات جامعة دمشق، )د. س(، النظرية العامة للالتزام ــ مصادر الالتزام )البيات، محمد حاتم ( 2)

  .53ص



6 
 

 ،/ " الشخص الذي خولتهُ الدولة سلطة الفصل في المنازعات والدعاوى القاضي اصطلاحاً 

صدار الأ   .(2)التي يراها طبقا  للقانون " حكاموا 

خاصمه خصاما   :فيقال ،وهي الجدل والمنازعة :/ مأخوذة من الخصومة المخاصمة لغة

  .(3) بالحجةغلبه أي  :ومخاصمة فخصمه

 ،عضو النيابة العامة مدنيا   أو / " نظام يمكن بواسطته مساءلة القاضي المخاصمة اصطلاحاً 

والتي حددها القانون على  ،المهنية الجسيمة التي يرتكبها في عمله وتضر بالخصوم خطاءعن الأ

 .(4) الحصرسبيل 

 الإطار النظري  :تاسعاً 

 .خلفية الدراسة وأهميتها :الأولالفصل 

 .التاريخيوتطورها  الإطار العام لمسؤولية القاضي المدنية :الفصل الثاني

 الإجرائي.مسؤولية القاضي المدنية ونظامها أركان  :الفصل الثالث

 عنه.الخطأ القضائي ومسؤولية الدولة  المترتب علىالأثر  :الفصل الرابع

 والتوصيات.الخاتمة والنتائج  :الفصل الخامس

 

                                                                                                                                                                          

، باب الواو والياء، علي شيري، بيروت، دار 11)د.س(، تاج العروس من جواهر القاموس، المجلد  الزبيدي، مرتضى( 1)
  التوزيع.الفكر للطباعة والنشر و 

  .11(، مجلس تأديب وصلاحية القضاة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص1115) أحمد أسامةالمليجي، ( 2)
  .115، القاهرة، دار الحديث، ص3د. س(، لسان العرب، ج)ابن منظور ( 3)
  .15الهيئات القضائية، القاهرة، دار الثقافة للطباعة، ص أعضاء(، رد ومخاصمة 1535) حسن، علي عوض( 4)
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 الدراسات السابقة  :عاشراً 

 إلى الإشارةاكتفى ب أو ،ئيمن الجانب الإجرا من كتب بهذا الموضوع قد تناولهأغلب  إن  

  :كتب بهذا الموضوع بين من منو  .الموضوعي بإشارات بسيطة الجانب

  .جامعة بغداد ،رسالة ماجستير ،مخاصمة القضاة ،(9191) حاجم فلاح ،ـــ الشمري

كتعريف  ،تناولت هذه الدراسة مسؤولية القاضي المدنية من خلال البحث في جانبها الإجرائي

 .وحالاتها وآثارها ،وموقف التشريع والفقه من قبول المخاصمة ،ونطاقها ،المخاصمة

الجانب الإجرائي لهذه  إلى وتختلف دراسة الباحث بأنها تتناول الجانب الموضوعي بالإضافة

والبحث في  ،والاثر المترتب على تحققها ،ها القانونيأساسمن خلال بيان أركانها و  ،المسؤولية

  .مسؤولية الدولة عن فعل القاضي

منشورات دار  ،دمشق ،مخاصمة القضاة في التشريع السوري ،(9111) شفيق ،ـــ طعمة
 .الصفدي

من خلال  ،تناولت هذه الدراسة موضوع مخاصمة القضاة وفقا  لما ورد في التشريع السوري

وايراد التطبيقات القضائية والتعليق عليها  ،تحليل النصوص القانونية المنظمة لدعوى المخاصمة

  .بشكلٍ كبير

 ،بأنها تتناول المسائل الموضوعية والاجرائية الخاصة بهذه المسؤولية ،وتختلف دراسة الباحث

كما  .والنطاق والاجراءات ،وأركانها ،من خلال بيان مفهوم مسؤولية القاضي والتأصيل القانوني لها

  .دراسة الباحث تتناول الموضوع في التشريع العراقي إن  
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الدورة الثامنة  ،المعهد القضائي ،الشكوى من القضاة ،(2002) سماعيلافلاح  ،ـــ سمعو
  .بغداد ،والعشرون

ما  أو من خلال بيان ماهية دعوى المسؤولية ،تناولت هذه الدراسة مسؤولية القاضي المدنية

  .ثار المترتبة عليهاوالآ ،وحالاتها ،في التشريع العراقييعرف بالشكوى من القضاة 

 ،المسؤوليةأركان  كبيان ،وتختلف دراسة الباحث في تناولها للمسائل المرتبطة بموضوع الدراسة

 ،تشريع العراقيلا تقتصر على ال أنهاكما  .شخاصالأها القانوني ونطاقها من حيث أساسوتطورها و 

  .ومصر الأردنبل تبحث الموضوع مقارنة بالتشريعات في كل من 

 .منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،مخاصمة القضاة ،(2001) نزيه نعيم ،ـــ شلالا

وتناولت  ،وطبيعتها ،هاأسبابتناولت هذه الدراسة الموضوع من خلال تعريف المخاصمة وبيان 

  .التطبيقات القضائية المرتبطة بموضوع الدراسة دون التعليق على تلك التطبيقات

وأركان هذه  ،القانوني ساسبأنها تتناول الموضوع من حيث الأ ،وتختلف دراسة الباحث

  .وتمييزها عن غيرها من النظم ،ثر المترتب عليهاوالأ ،المسؤولية

 ،الشكوى من القضاة ومسؤولية القاضي المدنية عن اخطائه ،(2001) بدر بان ،المشهدانيـــ 
 .بغداد ،جامعة النهرين ،رسالة ماجستير

ي سلاممن خلال المقارنة بين الفقه الإ ،تناولت هذه الدراسة مسؤولية القاضي المدنية

حيث بينت ماهية الشكوى وتطورها  ،والتشريعات في كل من العراق ومصر وتونس ولبنان

  .ثر المترتب عليهاركانها والأأكما تناولت  ،واجراءاتها ،ها القانوني والشرعيأساسو  ،التاريخي
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 الأردنتتناول الموضوع وفقا  للتشريعات في كل من العراق و  أنهاوتختلف دراسة الباحث في 

والبحث في  .على مسؤولية القاضي في المسائل المدنية وأثرهاتتناول الحصانة  أنهاكما  .ومصر

  .القضاة أفعالالدولة عن مسؤولية 

الدار العلمية الدولية للنشر  ،عمان ،مخاصمة القضاة ،(2092) أيمن ممدوح ،ـــ الفاعوري
  والتوزيع

معتمدا  في ذلك  ،سلوب التحليل والمقارنةأمن خلال اعتماد  ،تناولت هذه الدراسة الموضوع

المخاصمة  أهمية إلى حيث تطرقت ،يسلامالفقه الإ إلى على البحث في عدة تشريعات بالإضافة

ية الأردنكما تناولت بعض التطبيقات القضائية العربية و  ،ونطاقها واجراءاتها ،وتطورها التاريخي

  .والتعليق عليها

 أنهاكما  ،الموضوع من الجانبين الاجرائي والموضوعيوتختلف دراسة الباحث بأنها تتناول 

  .القضاة أخطاءومدى تحمل الدولة مسؤولية  ،القاضيالمترتب على مسؤولية الأثر  تتناول

جامعة العلوم  ،اطروحة دكتوراه ،المسؤولية المدنية للقاضي ،(2092) ابراهيم وليد ،ـــ هبيشان
 عمان  ،ية العالميةسلامالإ

اتسمت  ،وهي دراسة حديثة ومتميزة ،موضوع مسؤولية القاضي المدنية تناولت هذه الدراسة

من خلال  ،حيث ركزت على الجانب الاجرائي والموضوعي ،بالجدية والموضوعية في المعالجة

بحثت الموضوع في  أنهاكما  ،هاأساسو  بيان ماهية المسؤولية وتطورها ودعوى المخاصمة وحالاتها

 .من تشريع أكثر
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 ،السلطة القضائية أخطاءوتختلف دراسة الباحث بأنها تتناول البحث في مسؤولية الدولة عن 

 تهعلى مسؤولي القاضي حصانةومدى تأثير  .ثر المترتب على قيامهاوالأ ،هذه المسؤولية أساسو 

  .المدنية

 منهج الدراسة  :حادي عشر

عتمد ا ،إجاباتٍ دقيقةٍ للتساؤلات التي تم طرحها إلى والوصول ،البحث في الموضوع أجلمن 

  :من أسلوب بحثي علمي وهي أكثرالباحث في هذه الدراسة على 

اعتمدت الدراسة على هذا المنهج للاطلاع على تجارب التشريعات في  :المنهج المقارن -1

جراء مقارنة وموازنة بين تلك التشريعات وبين الت ،ومصر الأردن محاولة  العراقي،شريع وا 

ولقد  ،تحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الفائدة أجلمن  ،لكشف جوانب الاتفاق والاختلاف فيما بينها

للتقارب في النظام والبيئة القانونية  ،ومصر الأردنتم اختيار إجراء المقارنة مع التشريعات في 

الناظمة في حال خلو  حكامالذي يساعد في الاستفادة من الأ الأمر ،بين تلك التشريعات

   .اضي المدنيةوقواعد تنظم مسؤولية الق أحكامالتشريع العراقي من 

التعمق في  أجلاعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من  :المنهج التحليلي والوصفي -1

من خلال تحليل النصوص القانونية التي  ،الوضع القائم حاليا  لمسؤولية القاضي المدنية

تفسير لسكوت المشرع  إلى ومحاولة للوصول ،هأحكامتعرضت لموضوع الدراسة وبينت 

  .معالجة هذا الموضوع العراقي عن
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 :الفصل الثاني
 وتطورها التاريخي الإطار العام لمسؤولية القاضي المدنية

وهذا الجزاء يكون مقترنا   ،المشرع عندما وضع القاعدة القانونية جعل لها جزاء  قانونيا   إن  

ويكون جنائيا  عندما يتعلق  ،فيكون مدنيا  عندما يكون هناك أخلال بقاعدةٍ مدنية ،بالقاعدة نفسها

قيام  إلى يؤديمخالفة هذه القاعدة  وأن   .انونيةوهكذا بالنسبة لبقية القواعد الق ،بقاعدةٍ جنائيةٍ 

  .والتي يرتبط تكييفها بنوع القاعدة التي تتعلق بها ،المسؤولية

ذا كانت القاعدة العامة في المسؤولية المدنية توجب على كل من ألحق ضررا  بالغير  وا 

 أهميةن إإذ  ،ذلك لا يمكن تطبيقه في مسؤولية القاضي المدنية فإن   ،مسؤولية تعويض ذلك الضرر

ممارسته وظيفة القضاء محدودة وفي  أثناءمركز القاضي الوظيفي جعلت مسؤوليته عن اخطائه 

العام لهذه المسؤولية والذي يمثل مدخلا  مهما  لموضوع  الإطارلذلك لابد من معرفة  .نطاق ضيق

وموقف التشريعات  ،وتطورها عبر العصور ،من خلال بيان مفهومها ،مسؤولية القاضي المدنية

 ،وتشعبات الموضوع كثيرة .والتي تمثل مسألة خلافية  بين التشريعات ،الحديثة من هذه المسؤولية

 :مبحثين وعلى النحو الاتي إلى يقسم هذا الفصللذلك س

 مفهوم مسؤولية القاضي المدنية :الأولالمبحث 

 مسؤولية القاضي المدنية ل التاريخي تطورال :المبحث الثاني
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 :الأول المبحث
 مفهوم المسؤولية المدنية للقاضي

سليم من خلال تناول  نظام قانوني تقتضي ابتداء ضرورة عرض الموضوع بشكلأي  دراسة إن  

كبيرة لما تتمتع به من  أهميةن مسؤولية القاضي المدنية من المواضيع التي لها ولأ مفهومه،

فكان لابد من البحث في مفهوم هذه  المسائل،مميزات وخصائص تجعلها تتميز عن باقي 

للتعريف  الأول يخصص ،مطلبين إلى ولتحقيق هذا الهدف سيقسم هذا المبحث المسؤولية،

الثاني فيخصص للبحث في أما و  ،شخاصالأبالمسؤولية المدنية للقاضي ونطاق تطبيقها على 

  .العمل القضائيإطار  التأصيل القانوني لمسؤولية القاضي المدنية وتمييزها عما يشتبه بها في

 :الأولالمطلب 
 التعريف بالمسؤولية المدنية للقاضي ونطاقها الشخصي

 وهي بنفس الوقت ،مسؤولية القاضي المدنية تمثل نظام قانوني ذو طبيعة خاصة ومتميزةٍ  إن  

 ،توخي الدقة والأمانة والنزاهة والحيدة والاستقامة ممارسته لعمله القضائي أثناءتتطلب من القاضي 

خصوصية هذا النظام تتطلب تحديد نطاق  إن  كما  .الفهم والمساواة بين المتخاصمين بالإضافة

يبحث  الأول ،وهذا ما سيتم بحثه في هذا المطلب من خلال فرعين ،شخاصالأسريانه من حيث 

  .فيخصص للبحث في نطاقها الشخصيالثاني أما  ،في التعريف بالمسؤولية المدنية للقاضي

 التعريف بالمسؤولية المدنية للقاضي :الأولالفرع 

حساسية مرفق القضاء ومكانة القاضي في المجتمع جعلت المسؤولية المدنية للقاضي  إن  

وضع نظام  إلى مما حدا بأغلب التشريعات ،تختلف عن المسؤولية المدنية لسائر موظفي الدولة

 :ا  خاصة واجراءات بغية تحقيق هدفين هماأسبابخاص لمسؤولية القاضي المدنية وحددوا لها 
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اخلال أي  السلطة القضائية عند صدور أعمال)تمكين الخصوم من ممارسة رقابة معينة على 

وتوفير الحماية للقاضي من التشهير والطعن بنزاهته عند مقاضاته وجعله مطمئنا  عند  بواجباتهم،

  .(1) دائه لواجبه القضائي(أ

 فمن التشريعات ،التشريعات التي نظمت هذه المسؤولية قد اختلفت في تسميتها أن  والملاحظ 

عليها  أطلقبينما  ،كالتشريعات في مصر وسوريا (2) عليها مصطلح )مخاصمة القضاة( أطلقمن 

 أن  بالمقابل نجد  ،(4) الدولة( )مدعاةلبنان بــ في و ،في تشريعات تونس وموريتانيا (3) المؤاخذة()

 أن   يرى (6) اتجاهوهناك  .(5) التشريع العراقي قد انفرد في تسميتها بمصطلح )الشكوى من القضاة(

شمولا  ودلالة  من  أكثرمصطلح )مخاصمة القضاة( على مسؤولية القاضي المدنية هو إطلاق 

والتي تأتي بمعنى  ،مصطلح )الشكوى من القضاة( والتي نجد لها مفهوم فـــــــــي الدعوى الجنائية

 ،هذا الرايإليه  ويؤيد الباحث ما ذهب .(7) طلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكب الجريمةِ 

حين الفصل في  إلىمستمرةٍ  المخاصمة مشتقة من الخصومة وهي مجموعة اجراءات أن  ذلك 

مرحلة من مراحل  أو فهي اجراء أما الشكوى ،انقضائها بسبب من أسباب الانقضاء أوموضوعها 

  .(8) هذه الخصومة

                                                           

  .337ص  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الوسيط في قانون القضاء المدني (،1571) فتحي ،والي( 1)
  .( من قانون المحاكمات السوري436والمادة ) المصري،( من قانون المرافعات المدنية والتجارية 454المادة )( 2)
  .( من قانون الاجراءات المدنية الموريتاني135) والمادة ،( من مجلة المرافعات التونسية155) فصلال( 3)
  .( من قانون أصول المحاكمات اللبناني741) المادة( 4)
  .( من قانون المرافعات العراقي136) المادة( 5)
  .51ــ47ص (،ن )د. ،بغداد المدنية،شرح قانون المرافعات  (،1573) ممدوح ،عبد الكريم( 6)
  .1571لسنة  13( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 1المادة )( 7)
، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 3(، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، ط 1117) القضاة، مفلح عواد( 8)

  .157ص
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( من قانون 151-ـ136لقد نظم المشرع العراقي مسؤولية القاضي المدنية في المواد )

 أو يشكو الحاكم أنلكل من طرفي الخصومة  " :( منه على136حيث نصت المادة ) ،المرافعات

المصري فقد نظمها في المشرع أما  ." ....القضاة الشرعيين أو قضاتهاأحد  أو هيئة المحكمة

  .1563لسنة  13ة والتجارية رقم ( من قانون المرافعات المدني511ـــ454المواد )

 في قانون فلم ينص على ذلك ،مسؤولية القاضي المدنية يذكري لم الأردنالا أن المشرع 

القضاء  مشروع قانون استقلالأما  .ولا في قانون استقلال القضاء النافذ المحاكمات المدنيةأصول 

الفقرة )ج(  حدد في ،التي تقام ضد القاضي التأديبيةالدعوى  أحكامالبحث في  أثناءو  ،م1114لسنة 

التي تقام  الحالات معددا   ،سس المسؤولية المدنية التي قد تقوم بحق القاضيأ( منه 33من المادة )

 .هي نفس الحالات التي نص عليها المشرع المصريو فيها هذه الدعوى 

" وسيلة قانونية يتم بمقتضاها  :نهاأب القضاة( )مخاصمةتعرف مسؤولية القاضي المدنية 

وابطال عمله القضائي في  العامة،عضو النيابة  أو للخصم المطالبة بالتعويض من القاضي

 .(1) "الحالات التي حددها القانون موجبة لمسؤولية القاضي طبقا للإجراءات المنظمة لذلك 

" دعوى مدنية ترفع من خصم على قاضي لمسألته مدنيا  عما ارتكبه من  :بأنهاكما عُرفت 

ياه بتعويض عما ناله من ضرر نتيجة لهذا إنظر الدعوى مطالبا   أثناءنص عليها المشرع  أخطاء

الاجراء كنتيجة حتمية لثبوت ما  أو العمل أو ويترتب على الحكم بصحتها بطلان الحكم ،الخطأ

 .(2) "خلال بواجبهإوقع من القاضي من 

                                                           

شركة  الاسكندرية، حقوق، دكتوراه،اطروحة  ،النيابة أعضاءالمسؤولية التأديبية للقضاة و  (،1553) عبد الفتاح ،مراد( 1)
  .613ص  للطباعة،الجلال 

  .15ـ 14ص  العربية،دار النهضة  القاهرة، ،دعوى مخاصمة القضاة بين النظرية والتطبيق (،1111) علي ،بركات( 2)
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" مراجعة غير عادية واستثنائية جدا  تبحث في  :أنهاومن التعريفات التي سيقت لبيان مفهومها 

المفرط الذي يوازيه الجهل  همالاخلال القاضي لقيامه بواجباته اخلالا  يشكل خطأ جسيما  بالإ

الخصوم أحد  يقيمها ،" دعوى مدنية ذات طبيعة خاصة :بانهاأيضا   تعرفو  .(1)المطبق للقانون" 

ويقصد بها تضمين  ،قضاتهاأحد  أو و هيئة المحكمةأصلا على قاض ٍ أفي الدعوى في المحكمة 

لزامهالقاضـــي  الشكوى المبينة في  أسبابأحد  التي لحقت المشتكي عند توافر الأضرار وا 

 .(2)القانون"

 المخاصمة،جاءت متباينة لاسيما فيما يتعلق بطبيعة دعوى  أنهاويلاحظ على هذه التعريفات 

هذه الدعوى  إلى يعبر عن اعتقاد اصحاب هذه التعريفات وتفاوت نظرتهم إنماولعل هذا التباين 

دعوى بطلان لا  أنهاأم  طريق طعن غير عادي أنهاأم  فهل هي دعوى مدنية ذات طابع خاص

نماى المطالبة بالتعويض يقتصر عل   بطال الحكم الصادر؟إ إلى يمتد وا 

هو  إنمانظام المخاصمة أن  نه يمكن القول ألا إالتباين في بيان مفهوم المخاصمة ورغم هذا 

المسؤولية المدنية  ةثار إيمكن من خلاله  ،ةمحددجازه المشرع في حالات أطريق قانوني واستثنائي 

  :فمن مميزاته ،للقاضي عند ارتكابه لفعل غير مشروع يلحق ضررا  بأحد الخصوم

عن القواعد العامة الناظمة للمسؤولية ة طريق استثنائي خرج به المشرع ُ نظام المخاصم إن   .1

خضوع الجميع للقواعد العامة عند الأصل و  ،(3) اجراءاتهامن حيث موضوعها و المدنية ِ 

                                                           

  .13ص  الحلبي،منشورات  بيروت، القضاة،مخاصمة  (،1115) نزيه نعيم ،شلالا( 1)
  .51ص ،مطبعة دار الكتب ،جامعة الموصل ،المرافعات المدنية (،1533) وهيب آدم ،النداوي( 2)
كلية  ماجستير،رسالة  اخطائه،الشكوى من القضاة ومسؤولية القاضي المدنية عن  (،1115) بان بدر المشهداني،( 3)

  .13ص  بغداد، النهرين،جامعة  الحقوق،
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 ،(2) خاصٍ  لا من استثناه المشرع بنصٍ إ ،(1) بالغيراتيانهم فعل غير مشروع الحق ضررا  

فهو نظام  .ه التي تتصل بمرفق القضاءأفعاليتعلق بمسؤوليته المدنية عن كالقاضي فيمـا 

 .خرىالأالقاضي المدنية لا يطبق على مسؤولياته  بمسؤوليةخاص 

لا فيما يخص إنظام المخاصمة لا يمكن تطبيقه على مسؤولية القاضي المدنية  إن   .1

  .(3) والولائيالمرتبطة بعمله القضائي  خطاءالأ

 د  ـلا عُ ا  التنازل عنه و  أو فليس للأطراف الاتفاق على مخالفته لأطرافه،اتسامه بصفة الالزام  .3

  .(4) للقاضيلى تحقيقِ الحصانة إفهو يهدف ُ  العام،لأنه من النظام  ،باطلا   

 متى ما ،الحكمِ الصادرِ  إلى يتعدى أنلى القاضي دون إيوجه ُ  إنمانظام المخاصمة إن   .4

 .(5) القانونالحالات المنصوص عليها في  إحدىتوافرت 

 الشخصي لمسؤولية القاضي المدنية  النطاق :الثانيالفرع 

 المدعى عليه  :ولاً أ

 أنهايجد الباحث  ،ومنها التشريع العراقي والتشريع المصري التشريعاتأغلب  عند النظر في

 ،ء العادي القضاء المدني والجنائيويشمل القضا ،إداري قضاء عادي وقضاء إلى مت القضاءقسّ 

 ،خاصا   أو العادي قضاء  استثنائيا   جانب قضائها إلى ضافتأقد  بعض التشريعــات إن  في حين 

                                                           

( 163المادة ) الأردني،( القانون المدني 156المادة ) العراقي،( من القانون المدني 114و 113و 136المواد ) أنظر( 1)
  .القانون المدني المصري

  .35ص ،دار النهضة ،القاهرة ،1ط ،المسؤولية المدنية للقاضي (،1111) السعيد محمد ،الازمازي( 2)
 والقانون،مجلة دراسات علوم الشريعة  الأردني،المسؤولية المدنية للقاضي في التشريع  (،1115عبد الرحمن ) ،جمعة( 3)

  .157ص ،36مجلة  عمان، الأردنية،الجامعة 
  .13ص سابق،مصدر  علي، بركات،( 4)
  .3، ص بغداد، المعهد القضائي القضاة،الشكوى من  (،1117فلاح اسماعيل ) ،سمعو( 5)
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تناط بها اختصاصات القضاء العادي في جرائم  أو تنشأ لظروف خاصةكبعض المحاكم التي 

بل شمل موظفين  ،التنظيم القضائي لم يقتصر على القضاة فحسب أن  يلاحظ كما  .(1) معينة

 أعضاءكالمنفذين العدليين و  ،هميتهم في تسيير الدعاوى وحسمهاأالقضائي لهم  يعملون في السلك

تتشابه ووظيفة  أعماليقومون ب أشخاصوجود  إلى بالإضافة ،العامالقضائي والادعاء الضبط 

 ؟المخاصمة أحكامتسري على كل هؤلاء  له ،والسؤال الذي يُطرح هنا .(2) المحكمينالقضاء مثل 

من خلال بيان ما  ،الاجابة عن هذا التساؤل تقتضي البحث في حكم المخاصمة لكل منهم إن  

 .استقر عليه التشريع العراقي والتشريعات المقارنة موضوع البحث

  القضـاة .9

 ،والدعاوى " الشخص الذي خولته الدولة سلطة الفصل في المنازعات:يعرف القاضي بأنه

 تعينه أمركل قاضٍ يعود " :بأنهأيضا   كما يعرف .(3) للقانونالتي يراها طبقا   حكامصدار الأوا  

العضو الذي  ":كذلك فقد تم تعريفه بأنه .(4)قانون استقلال القضاء" أحكامللمجلس القضائي وفق 

  .(5)"ولاية الدولة القضائية  أو يمارس العمل القضائي نيابة عن الدولة والمستمد من سلطة

                                                           

 لمواجهة ظروف معينة. مثال ذلك. أومحاكمة فئة معينة  أووهي التي تختص بنظر قضية معينة، ( 1)
( 43بموجب الامر) 11/11/1113( في 1ــــــ المحكمة الجنائية العراقية المختصة التي تشكلت بموجب القانون رقم )

وسميت بهذا  1553لسنة  7القانون رقم الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة. ومحكمة الثورة التي أنشئت بموجب 
 .1564لسنة  4الاسم بالقانون رقم 

  ( منه.111) ( والمادة111ــــــ وفي الأردن فقد نص الدستور على المحاكم الخاصة في المادة)
  .11ص ،بغداد ،كلية القانون ،رسالة ماجستير ،مخاصمة القضاة (،1535) حاجم فلاح ،الشمري( 2)
  .53ص دمشق،منشورات جامعة  دمشق، ،النظرية العامة للالتزام ـ (،س.)د محمد حاتم البيات،( 3)
  .1111لسنة  15( من قانون استقلال القضاء الأردني رقم 1) المادة( 4)
  .5الشمري، مصدر سابق، ص( 5)
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ضع معايير يمكن من خلالها تمييز و  إلى ذهب البعض ،وازاء التباين في مفهوم القاضي

 ،معيارين إلى تنقسم أنهانه يمكن القول ألا إورغم قلة هذه المعايير  ،القاضي عن غيرهشخص 

وبمقتضى المعيار التشريعي يتحققُ وصف القاضي فـي  ،)معيار تشريعي ومعيار علمي(

عليه القانون المنظم لسلك  أطلقمتى ما  ،الشخصِ الذي يمارس وظيفة في الجهاز القضائي

هناك  أن  لاسيما  ،هذا المعيار لا يمكن التسليم به بصورة مطلقة إلا أن   .(1) الوصفالقضاء هذا 

المعيار أما  ،من هم خارج الجهاز القضائي ومع ذلكَ فهم مخولين سلطة الفصلِ  في المنازعاتِ 

  .(2) ذاتهاالعلمي فبمقتضاه يطلق وصف القاضي على الشخص بالاعتماد على فكرة الوظيفة 

ا  في الفصل بالمنازعات التي تعرض عليه وفقا لنصوص أساسالقاضي تكمن مهمته  أن  وبما 

عند  ضدهوبالتالي يتم رفع دعوى المخاصمة  ،فإنه متى ما خالفها قامت مسؤوليته المدنية ،القانون

 :تنص على انهإذ  المرافعات العراقي( من قانون 136المادة )بها المنصوص عليها أسبابأحد  توافر

القضاة  أو قضاتها أحد أو هيئــة المحكمة أو يشكو الحاكم أنلكل من طرفي الخصومة  "

 إلى تكون الشكوى بعريضة تقدم"  :نـهأ( على 1/ 137) كما نصت المادة ."........الشرعيين

أحد  أو تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف إذا محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه الا

   ."محكمة التمييز إلى حاكم استئناف تسوية فتقدم أو حكامها

جاز مخاصمة كل قاضٍ بغض النظر عن أالقانون العراقي قد  ن  إيتبين من هذين النصين 

محكمة أم  مواد شخصيةأم  محكمة أحوال شخصيةأم  درجته سواء أكان يتبع محكمة بداية )بداءة(

                                                           

  .564ص (،ن .)د ة،الاسكندري المرافعات،النظرية العامة للعمل القضائي ـ قانون  (،1574وجدي راغب ) ،فهمي( 1)
  .6ص  سابق،مصدر  الشمري،( 2)
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كما  ،التمييزية أو استئناف بصفتها الاصليةمحكمة أم  محكمة جناياتأم  محكمة جنحأم  عمل

 .(1) جميعا   إليهميمكن اقامتها على الهيئة الاستئنافية متى كان سبب المخاصمةِ  يرجع 

 محكمة التمييزِ الاتحادية أعضاءلكن السؤال الذي يثور هنا هو مدى جواز مخاصمة رئيس و 

 (؟136استنادا   للمادة )

جواز مخاصمة قضاة محكمة التمييز  إلى المشرع لم يتطرق إن  ( 137يتبين من نص المادة )

ام كانت هيئة من هيئات المحكمة ،أعضاءرئيسا  و  وبالتالي هل يمكن  ،وسواء كان قاضيا منفردا  

ولو سلمنا جدلا  بإمكانية القياس فأيةُ جهةٍ  ،خرىالأالقياس على اجراءات مخاصمة قضاة المحاكم 

  المخاصمة؟سوف تنظر بطلب 

هذه التساؤلات تمت الاجابة عنها من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية في قرارها 

الرقابة ياة القضائية العليا التي تمارس محكمة التمييز الاتحادية هي اله أن  وحيث  " :مفادهالذي و 

 11المادة  أحكامالمحاكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك عملا ب أعمالالقضائية على جميع 

التمييز الاتحادية  المعدل وعليه فان محكمة 1575لسنة  161من قانون التنظيم القضائي رقم 

التي تصدرها المحاكم وليست محكمة  والقرارات حكامالمحكمة العليا فهي محكمة رقابة وتدقيق للأ

يعبر عن التفسير  ن ما يرد في القرارات التمييزيةأالقانون و  حكاملا لأإموضوع ولا رقابة عليها 

الشكوى من القضاة لا  أن  ومن كل ما تقدم يتضح  .صدروهاأوالاجتهاد القضائي للقضاة الذين 

ة العامة في محكمة التمييز ئتشمل قضاة محكمة التمييز الاتحادية وهذا ما استقر عليه قضاء الهي

قدره ثلاثة  ..............الاتحادية دينار  آلافلذا قرر رد طلب الشكوى وتغريم المشتكي مبلغا  

                                                           

الشركة الإسلامية للطباعة  بغداد، والتجارية،شرح قانون أصول المرافعات المدنية  (،1557) عبد الجليل ،برتو( 1)
  .51ص المحدودة،والنشر 
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المعدل وصدر القرار  1565لسنة  33من قانون المرافعات رقم  151/1المادة  حكاماستنادا   لأ

 .(1) " ....بالاتفاق

على عكس  ،المشرع العراقي لم يجز مخاصمة قضاة محكمة التمييز أن  ومما سبق يتضح 

وهذا  ،جاز مخاصمة جميع القضاة بمــا فيهم قضاة محكمة النقض )التمييز(أالمشرع المصري الذي 

ذا ...." :( من قانون المرافعات المصري بقولها456) ما نصت عليه المادة كان المخاصم  وا 

دوائر هذه المحكمة في  إحدىمستشارا   في محكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة 

 عضاءبعض الأ إلى كما يمكن توجيـه المخاصمة ،ويمكن مخاصمة دائرة   بكاملها ."غرفة المشورة 

ومتى كان سبب المخاصمة يعود  ،المرافعة سرية ويتعذر معها معرفة القاضي المخطئمتى كانت 

 ،هيئات المحكمة جميعا   إلى نه من غير الممكن أن توجه المخاصمةأبيد  .(2) جميعا  عليهم 

 .(3) الدعوىلاستحالة وجود محكمةٍ يمكنُ  لها من نظرِ 

لقولها  أسبابعدة  إلى المحكمة قد استندت ن  أ ،والذي يمكن ملاحظته من قرار محكمة التمييز

 :يلي بما سبابجمال هذه الأإويمكن  ،بعدم جواز مخاصمة قضاتها

 ،المحاكم أعمالمحكمة التمييز هي المحكمة العليا التي تمارس الرقابة على جميع  إن   -1

أحد  تنظر دعوى المخاصمة التي ترفع على أنوبالتالي ليس هناك جهة قضائية يمكن 

  .هيئاتها إحدىعلى  أو قضاتها

                                                           

ه الموافق 1435رجب/ / 11المؤرخ في  3/ت1113/الهيئة العامة/11قرار محكمة التمييز الاتحادية بالرقم ( 1)
في  1111/هياة عامة / في 175قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  :بهذا الصدد أنظركذلك  .17/3/1113
 .15/5/1114في  1114/هياة عامة /113والقرار  ،31/5/1111

  .155ص ، مصدر سابق،رمزي طه ،الشاعر( 2)
  .171ص سابق،مصدر  فتحي، والي،( 3)
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 ،العامةالهيئة  إلى بالإضافةبأن محكمة التمييز تتألف من عدة هيئات  ،ويرد على هذا القول

 إحدىالدعوى مرفوعة على  تكان إذا ،الهيئة الموسعة أماممن الممكن أن ترفع دعوى المخاصمة ف

غير  أخرى هيئة أمام قضاة محكمة التمييزأحد  يمكن مخاصمة كذلك ،خرىالأهيئات المحكمة 

لعدم وجود من  تخاصمالعامة فلا بالهيئة  الأمرتعلق  إذاأما  ،ليها القاضي المخاصمإالتي ينتمي 

  .ينظر الدعوى

والقرارات التي تصدرها المحاكم  حكاممحكمة التمييز هي محكمة رقابة وتدقيق للأ إن   -1

  .وليست محكمة موضوع خرىالأ

يمكن الأصل نه واستثناء  من هذا ألا إن كانت محكمة رقابة وتدقيق ٍ ا  و  أنها ،يرد على هذا القول

المحكمة أن تفصل فـي ألزم المشرع العراقي قد  أن  بدليل  ،لها ممارسة الفصل في الموضوع

للفصل فيه إذا الموضوع من قانون المرافعات  (114)وهذا ما نصــت عليه المادة  ،كان صالحا  

في تطبيقه  للخطأ أو رأت محكمة التمييز نقض الحكم المميز لمخالفته للقانون إذا " :العراقي بأنه

للفصل فيه وجب عليها  هذه الحالة دعوة الطرفين  ولها في ،تفصل فيه أنوكان الموضوع صالحا  

ينص  أنبالمشرع العراقي الأفضل  وعليه كان .".......ن وجدت ضرورة لذلكإقوالهما أوسماع 

المخاصمة المنصوص  أسبابعلى جواز مخاصمة قضاة محكمة التمييز عند توافر سبب من 

ز قضاة محكمة التميي أن  لأنه وعلى الرغم من  ،شأنه في ذلك شأن المشرع المصري ،عليها بالقانون

نهم ألا إ ،م من أداء واجبهم على أفضل وجهمكانيـةٍ كبيرةٍ تمكنها  من الصفوة ويتمتعون بخبــرةٍ و 

في  الحالات تصحيح القرار التمييزيجاز في بعض أالمشرع العراقي  أن  يخطئون بدليل بشرٌ قد 

  .( من قانون المرافعات المدنية113ـــ 115المواد )
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 وقت وقوع الخطأ إلى لحالةِ ينظرُ ففي هذه ا ،وقد تنتهي خدمة القاضي في وظيفته لأي سبب

 لأن   ،المخاصمة أحكامأ فهنا تطبق فإذا كان تاريخ انتهاء الخدمة لاحقٌ لوقوعِ  الخط ،من القاضي

  .(1) العبرة في وقتِ وقوع الفعل غير المشروع من القاضي

 عضو النيابة العامة( )العام الادعاء  .2

على جواز مخاصمت لنظام مخاصمة القضاة كمالم ينص المشرع العراقي صراحة   فعل  ه وفقا  

عدم وجود نص يفيد  إلى عدم جواز مخاصمته مستندين (2) البعضلذلك يرى  ،المشرع المصري

ولاختلاف وظيفة الادعاء العام في  ،التي يخاصم بها القضاة سباببإمكانية مخاصمته لنفس الأ

العراق عن وظيفة عضو النيابة العامة في مصر من حيث ممارسة الاختصاصات القضائيةِ فهو 

لأ إلى آخرفيما يذهب رأي  .الإداريالموظف  إلى أقرب في عمله  محكاامكانية مخاصمته طبــــــــقا  

 أن  كما  ،( جاءت مطلقة136لفظة القاضي التي نصت عليها المادة ) أن  مخاصمة القضاة بدليل 

 1575لسنة  15المعدل لقانون الادعاء العام رقم  1116لسنة  11( من القانون رقم 1المادة )

الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات والصنوف  أعضاءيعد " :نصت على

التي تسري على  حكامم عليها عند صدور هذا القانون وتسري عليهم الأقدمية والمناصب التي هُ والأ

 .(3)"القضاة ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم

                                                           

  .31ص ،مصدر سابق ،على ،ــــ وبركات 35ص ،مصدر سابق ،الازمازي :أنظر( 1)
  .61ــــ كذلك: المشهداني، مصدر سابق، ص 31: الشمري، مصدر سابق، صأنظر( 2)
ـ  111ص والنشر،مطابع شركة مجموعة العدالة للصحافة  ،بغداد ،1ط ،القضاء في العراق (،1111) مدحت ،المحمود( 3)

  .15ص ،مصدر سابق ،الدراجي :أنظرـــــ كذلك  113
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 سبابالادعاء العام للأ أعضاءيؤيد الباحث القول بجواز مخاصمة  ،وتعليقا  على ما سبق

( 3لمادة )قد نص في ا 1117لسنة  45قانون الادعاء العام رقم  أن  كما  ،السابقة نفسها /ثانيا  

  .(1)الادعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم " أعضاء" يتمتع  :على

  الموظفون القضائيون .3

 ،حدٍ ما في سير عمل القضاء إلى مجانب القضاة هناك موظفون يؤدون خدمة عامة تساه إلى

كالمعاونين  ،المنوطة بهم عمالالألحسم الدعاوى وانجاز  المساعدة للقضاةِ من خلال ابداء 

ليسوا بقضاة ،لغينالقضائيين والمحققين والمب موظفون يسألون بنفس اسلوب  إنما ،هؤلاء جميعا  

فذ العدل الذي نالمأضف اليهم  ،مخاصمة القضاة حكامفهم لا يخضعون لأ ،مساءلة الموظف العام

وانيطت به مهمة المنفذ الأصل كان قاضيا  ب إذا الا ،المخاصمة كالقضاة أحكاملا تسري عليه 

بشرط  (2) دوائر التنفيذ إحدى إلى كان قاضيا  ونُسّبَ  أو ،ي الدوائر التي ليس لها منفذ عدلالعدل ف

  .استمرار تمتعه بالصفة القضائية

المحاكمات الجزائية أصول  ( من قانون35الضبط القضائي التي حددتهم المادة ) أعضاءأما 

)كضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون ومختار القرية ومدير محطة السكك  العراقي

الميناء البحري والجوي وغيرهم من الذين جاء ذكرهم  إدارةوالمسؤول عن  ،الحديدية ومعاونوه

وبالتالي لا تسري  ،بقضاةٍ نهم ليسوا ألا إفعلى الرغم من قيامهم بوظائف مساعدة للقضاة  ،بالمادة(

دائهم لوظائفهم لا أنهم وعند لأ ،(3) خذ به المشرع المصريأوهذا ما  ،المخاصمة أحكامبحقهم 

                                                           

  .6/3/1117في  4437منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 1)
ـــــ كذلك  15ص (،ن .)د الموصل، ،قانون التنفيذ أحكامشرح  (،1534وهيب ) آدم ،والنداوي ،سعيد عبد الكريم مبارك،( 2)

  .1531لسنة  45من قانون التنفيذ العراقي رقم  خامسا(/6المادة ) أنظر
  .134ص ،مصدر سابق ،رمزي طه ،الشاعر( 3)
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الوقايةِ من  إلى هم مكلفون بأداء خدمةٍ عامة تهدف إنما ،يمارسون عملا  قضائيا  بالمعنى الدقيق

الجزائية  المحاكماتأصول  قانون أن  كما  ،الجرائمِ والقيام بمهام التحري والمساعدة في التحقيق

ية اشارةٍ لإمكانية أجاء خاليا من  ،(1) 1113( لسنة 17الخاص بقوى الامن الداخلي رقم )

 .المخاصمة حكامخضوعهم لأ

 المحكمون .4

عدد من النزاعات عن  أو اج نزاعخر إعلى  أكثر أو " اتفاق بين طرفين :يعرف التحكيم بأنه

 للفصل فيه أكثر أو هيئة تتكون من مُحكّم واحد إلى يعهد بهأن و  ،العادياختصاص القضاء 

وقد يكون بعد قيام  ،وهذا الاتفاق قد يكون سابقا  لتنفيذ العقد ويسمى شرط التحكيم ،(2) بقضاءٍ ملزم "

 .(3) التحكيمالنزاع ويسمى مشارطة 

من  ،ما العمل الذي يقوم به القاضي حدٍ  إلى يقوم بعملٍ يشابه إنماالمُحكّم في أدائه لعمله  إن  

لكن هل يمكن اعتبار العمل الذي يقوم به  ،(4) الأطرافخلال الفصل في المنازعات التي تنشأ بين 

 أفعالسباغ صفة القاضي عليه وبالتالي مخاصمته عما يصدر عنه من ا  المُحكّم عملا  قضائيا  و 

  ؟شروعة وفقا  لما يخاصم به القضاةغير م

نطبيعة عمل المحكم و إن   كانت تشابه العمل القضائي من حيث وظيفة الفصل في  ا 

 من حيث احترام القواعد القانونية سواء الموضوعية أو ،في الحقوق التي يتمتع بها أو المنازعات

                                                           

  .17/3/1113في  4163منشور في الوقائع العراقية بالعدد ( 1)
بحث منشور في مجلة  والافريقية،المبادئ التي يقوم عليها التحكيم في الدول العربية  (،1555) محمد ،العينين( أبو 2)

  .3ص ،1العدد  العربي،التحكيم 
  .175ص سابق،مصدر  وهيب، آدم النداوي،( 3)
بحث منشور في مجلة جامعة العلوم  بالتزاماته،مسؤولية المحكم المدنية عن اخلاله  (،1115) ابراهيم رضوان ،الجغبير( 4)

  .5ص ،1العدد  ،3المجلد  البحرين، التطبيقية،
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مع عدم  ،عفاء المُحكّم من اتباع إجراءات المرافعاتإاتفق الطرفان على  إذا الا ،الاجرائية أو منها

ومع ذلك فهما يختلفان في  .(1) والدفاعالاخلال بإجراءات التقاضي الرئيسية في الادعاءِ والمناقشة ِ 

بينما  ،رادة طرفي النزاعإا  على أساسفمن حيث اختيار المحكمين يقوم الاختيار  ،حالات كثيرة

 أن  النظر في المنازعات نجد  ةومن حيث صلاحي ،طة عامةٍ مخولةٍ اختيار القضاة يكون بإرادة سل

التي يجوز فيها  في المسائل ِ لا إالتحكيم فلا يكون أما  ،القضاء يختص بنظر جميع المنازعات

 ،قواعد التحكيم ليست من النظام العام لذلك يمكن للأطراف الاتفاق على خلافها أن  كما  .(2) الصلح

كما يجوز  .(3) مخالفته أو على عكس حق التقاضي فانه من النظام العام فلا يجوز التنازل عنه

وهذا غير ممكن مع القاضي والذي يستمدُ منصبه من  (4) الخصومة أطرافعزل المحكم باتفاق 

لما هو مقـــرر  وبالتالي لا تجوز مخاصمته وفقا   ،يه لا يمكن اعتبار المحكم قاضيا  وعل .سلطةٍ عامةٍ 

كان المُحكّم قاضيا  وتم اختياره للقيام بمهمة التحكيم بموافقة الجهة العليا  إذا لاإلمخاصمة القضاة 

وهناك من يقول  .(5) القضاةففي هذه الحالة تتم مخاصمته وفقا لنظام مخاصمة  ،التي يتبع لها

نه لا تلتزم الدولةِ بدفع التعويض ألا إ ،بجواز مخاصمة المحكم بنفس اجراءات مخاصمة القاضي

 ،حماية القضاة أجلضع من و  إنمانظام المخاصمة  أن  ويرى الباحث  .(6) عليهالذي يحكم به 

                                                           

  .111صد. س(، النظام القضائي المدني، القاهرة، )د. ن(، )عمر، محمد عبد الخالق ( 1)
 ،الحياوي :أنظر ،"الصلح.( من قانون المرافعات العراقي" لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها 154المادة )( 2)

  .34ص ،المكتبة القانونية ،بغداد ،مبادى التحكيم (،1114نبيل عبد الرحمن)
 (،ن .)د عمان، ،مرافعات في المملكة الأردنيةمبادى التنظيم القضائي والتقاضي وال (،1531) صلاح الدين ،الناهي( 3)

  .111ص
  .( من قانون المرافعات العراقي165المادة ) أنظر( 4)
  .41ص ،مصدر سابق ،الشمري( 5)
 .355والي، فتحي، مصدر سابق، ص( 6)
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 أنقاضيا  عندها يمكن الأصل كان المحكم ب إذا لاإ المحكم، على مبرر لتطبيقه وبالتالي ليس هناك

   .يشمل بنطاق المخاصمة

 المـدعــي :ثانياً 

 أنلكل من طرفي الخصومة  "( من قانون المرافعات العراقي 136يلاحظ من نص المادة )

تحديد المدعي في دعوى المسؤولية المدنية  إن   ،"..قضاتهاأحد  أو هيئة المحكمة أو يشكو القاضي

فقد يكون  ،فهو المتضرر من فعل القاضي غير المشروع ،للقاضي لا يثير كثيرا  من الصعوبات

يكون الشخص  أنويمكن  ،المدعى عليه في الدعوى التي خوصم القاضي بسببها أو المدعي

وهذا ما نصت عليه المادة  ،الثالث متى كان صاحب صفةٍ في الخصومةِ وقررت المحكمة قبوله

طرفا  في  يصبح الشخص الثالث بعد قبوله ..." :( من قانون المرافعات العراقي بقولها71/1)

رفضت المحكمة طلب دخول شخص ثالث في الدعوى فلا  إذاأما  ،"ليه ع أو الدعوى يحكم له

 136المادة إن   ":بقولها كدته محكمة التمييز الاتحاديةأوهذا ما  ،يجوز له مخاصمة القاضي

المشتكي لم يتم قبوله  أنإذ  مرافعات مدنية حصرت حق الشكوى بالخصوم )طرفي الدعوى(

كشخص ثالث في الدعوى من قبل المحكمة فهو لا يعد طرفا فيها مما يتطلب عدم قبول الشكوى 

الأمور  دعت المحكمة الشخص الثالث لغرض الاستيضاح منه عن بعض إذاأما  .(1) "ورده شكلا

فيها ،التي ترتبط بالدعوى له حق طلب مخاصمة  وبالتالي ليس ،فهنا لا يصح اعتباره طرفا  

                                                           

 لفتة هامل ،لعجيلينقلا  عن: ا 5/1/1111في  1111/الهيئة الاستئنافية منقول/153قرار محكمة التمييز بالرقم ( 1)
  .164ص ،قسم المرافعات المدنية ،المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية (،1111)
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دخلته المحكمة أالشخص الثالث الذي أما  ...." :وقد قضت محكمة التمييز بالآتي ،القاضي

  .(1)"للاستيضاح منه فلا يحكم له ولا عليه ولا يحكم لوكيله بأتعاب محاماة 

 :المطلب الثاني
 التأصيل القانوني لمسؤولية القاضي المدنية وتمييزها عما يشتبه بها

وخصوصية  ،مسؤولية تقصيريةأما مسؤولية عقدية و أما المسؤولية المدنية بشكلٍ عام تكون 

هذه  أن  كما  .ما يعرف بنظام المخاصمة جعل الفقه يختلف في تكيفها أو مسؤولية القاضي المدنية

بيان ذلك من خلال  مما تطلب ،العمل القضائيإطار  المسؤولية تتشابه مع كثير من النظم في

لمسؤولية القاضي  التأصيل القانوني البحث في الأول يتناول الفرع ،فرعين إلى تقسيم هذا المطلب

العمل إطار  الفرع الثاني فيخصص لتمييز هذه المسؤولية عما يشتبه بها من النظم فيأما  ،المدنية

 .القضائي

 التأصيل القانوني لمسؤولية القاضي المدنية  :الأول الفرع

وليس هناك من هو بمنجاة من هذا  الكافة،يفرض القانون المدني قواعد عامة تسري على 

عنه متى تسبب بفعله هذا ضررا   ،الاصل فكل شخص ارتكبَ فعلا  غير مشروع يكون مسؤولا  

بشكلٍ   ئهاعفانص على  أو ،انون من خلال نص خاص لمسؤوليتهِ لا من استثناه القإ ،بالغير

يصيب  كل تعد"  :( من القانون المدني العراقي بانـه114وهذا ما نصت عليه المادة ) ،(2) مطلق

 ."غير ما ذكر في المادة السابقة يستوجب التعويض آخري ضرر أالغير ب

                                                           

 د. س(،)ابراهيم  ،المشاهدي :نقلا عن 15/11/1573في  73/ مدنية ثانية عقار/655قرار محكمة التمييز بالعدد ( 1)
  .315ص المرافعات،قسم  ،المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز

منشاة  الاسكندرية، ،6ط  ،المسؤولية المدنية في الفقه والقانون (،1114) عبد الحميد ،والشواربي ،عز الدين ،الدناصوري( 2)
  .16ص المعارف،
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عدم مشروعية الفعل قد تكون نتيجة الاخلال بالتزام يفرضه العقد وبذلك تكون المسؤولية  إن  

عن هذا  وترتب ،هذا العقد صحيحا   انمتى ك ،ناشئا عن عقد ٍ الالتزام متى كان هذا  ،عقدية

وقد تكون عدم مشروعية الفعل نتيجة للإخلال بالتزام  .خرالاخلال بهذا الالتزام ضررا  بالطرف الآ

هل تعد  ،وفي هذا السياق .(1) تقصيريةفرضه القانون فتكون المسؤولية في هذه الحالة مسؤولية 

 تقصيرية؟أم  تأديته لوظيفته القضائية مسؤولية عقدية أثناءمسؤولية القاضي المدنية 

وقد ينتج عن  القضائية،القاضي قد يجري ارتباطات تعاقدية خارج نطاق عمله ووظيفته  إن  

القانون القاضي بالتزامه العقدي أجاز  أخلفاذا ما  ،أخرى أطرافهذه التصرفات التزامات لمصلحة 

عن  مسؤولا   كما يكون القاضي ،رفع دعوى مدنية لمقاضاته وفقا للقواعد العامة خرللطرف الآ

وهنا تكون  ،ه غير المشروعة التي يرتكبها في حياته العادية متى تسبب بضرر بالغيرأفعال

 .(2) للمسؤوليةمسؤوليته تقصيرية ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي سببه وفقا  للقواعد العامة 

نالمادية التي تصدر عن القاضي فإنها تخضع للقواعد العامة حتى  عمالالأ ن  إكما   أثناءكانت  وا 

ويتمثل ذلك في حالة القاضي الذي ينفذ عمل رسمي فيصدم  .(3) بسببها أو تأدية الوظيفة

او يصيبهُ بضرر ٍ  يستفيد من النظام الخاص  أنوهنا لا يمكن للقاضي  ،قيادتهِ للسيارة أثناءشخصا  

   .بل تقوم مسؤوليته على ما هو مقرر بالقواعد العامة المسؤولية،بدعوى 

 أنهاولا يتصور  ،المسؤولية المدنية للقاضي هي مسؤولية تقصيريةأن  مما تقدم يمكن القول 

 ،بعضها أو ذا ما تخلفت شروط قيام المسؤولية العقديةِ كلهافإ ،عقدية لعدم وجود عقد بين طرفين

                                                           

  .445ـ444صالنهضة، دار  ،القاهرة ،الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المصري ،محمود جمال الدين ،زكي( 1)
  .171ص ،مصدر سابق ،فتحي ،والي( 2)
  .131ص سابق،مصدر  الخالق،محمد عبد  عمر،( 3)
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القائمة  (1) التقصيريةذلك بين طرفيهِ المسؤولية  أساسامتنع قيام المسؤوليةِ العقدية ونشأت على 

لا  ،نظام المخاصمة الخاص بمسؤولية القاضي المدنيةأن  كما  .على الاخلال بالتزام فرضه القانون

نما ،القاضي الغير مشروعة وبشكل مطلق أفعاليسري على   أثناءتصدر  ه التيأفعالتطبق على  وا 

المسؤولية الجنائية للقاضي الناجمة عن  إن  ي فوبالتال .(2) الولائية أو القضائية عمالممارسته للأ

ه القواعد العامة ويحاكم تطبق علي إنما القضائي،ممارسته لعمله  أثناءارتكابه لفعل يجرمه القانون 

التأديبية  المسؤولية إن  كما  .(3) الشأنمع مراعاة ما ورد في قوانين السلطة القضائية بهذا  ،جنائيا  

فإنها توجب العقوبة التأديبية والتي لا تسمح بتطبيق النظام  ،خلال بواجباتهللقاضي الناجمة عن الإ

ن  حتى  ،الخاص بالمسؤولية المدنية للقاضي نه لا يصلح بذاته لأن يكون لأ ،ثبتَ الخطأ التأديبي وا 

 .(4) المخاصمةنظام  أحكام عماللأ سببا  

ممارسته العمل القضائي فعل تسبب بضرر للخصم  أثناءوعليه فمتى صدر عن القاضي و 

لا عن طريق  ،صابهأجاز له مطالبة القاضي بتعويض الضرر الذي  ،المضرور من حكم القاضي

نما العامة،القواعد  بطريق المخاصمة التي نظمها المشرع وحدد لها حالات خاصة واجراءات  وا 

لذلك من غير الجائز مساءلة القاضي مدنيا  عما يصدر عنه  ،معينة تختلف عن دعاوى المسؤولية

  .(5) المخاصمةلا بطريق إدائه لعمله أ أثناء

                                                           

(، المسؤولية المدنية للقاضي عن خطئه المهني في القانون القطري، رسالة ماجستير، 1117) عبيدان، جاسم عبد العزيز( 1)
  .14جامعة قطر، كلية الحقوق، ص

  .36الازمازي، مصدر سابق، ص( 2)
(، المسؤولية المدنية للقاضي، اطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، 1116) وليدهبيشان، ابراهيم ( 3)

  .35ص
  .151ص ،منشاة المعارف ،الاسكندرية ،القانون القضائي الخاص (،1575) ابراهيم نجيب ،سعد( 4)
  .63ص العربية،هضة دار الن القاهرة، المرافعات،الوسيط في شرح قانون  (،1565) رمزي ،سيف( 5)
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لذلك نجد  ،الطبيعة الخاصة لدعوى المخاصمة جعلتها تختلف عن باقي دعاوى المسؤولية إن  

 تعويض الخصم أجل فهل تعتبر من الدعاوى التي ترفع من ،الفقه قد اختلف في تكييفها أن  

بطال الحكم الذي أصدره إ إلىأم تهدف  مسؤولية،دعوى  أنهاالمتضرر وبالتالي تكيف على 

من قبيل الدعاوى التأديبية  أنهاأم  ،من قبيل طرق الطعن بالحكم أنهاالقاضي وبالتالي تُكيف على 

راء لعل آوقد سيق في هذا الصدد عدة  .(1) الوظيفيمساءلة القاضي عن سلوكه  إلى والتي تهدف

 :همهاأمن 

  :اولاً ـــ دعوى المخاصمة من قبيل الدعاوى التأديبية

لا دعوى تأديبية هو قولٌ مهجور لا يعتد به حاليا  إدعوى المخاصمة ما هي  ن  أالقول ب إن  

هي  إنما دعوى المخاصمة ن  أفمن غير المعقول القول ب ،(2) المخاصمةاملته النشأة التاريخيةِ لنظام 

 :التالية سبابدعوى تأديبية ولعل ذلك يعود للأ

في الدعوى التأديبية يتمثل الجزاء بفرض عقوبةٍ من العقوبات التأديبية  ،من حيث الجزاء .9

الجزاء في دعوى المخاصمة فيتمثل بالحكم أما  ،التي نص عليها قانون السلطة القضائية

  .(3) بالخصمِ على القاضي بتعويض الضرر الذي الحقهُ 

فالدعوى التأديبية محلها القوانين التي تنظم محاكمة القضاة  ،من حيث محل تنظيمها .2

من حيث القضاء و  .(4) المرافعاتخاصمة فيكون في قوانين بينما محل دعوى الم ،تأديبيا  

المخاصمة فينظرها القضاء أما  ،الإداريالقضاء ينظرها بية الدعوى التأديإن  ف ،المختص

 .العادي
                                                           

  .155ص سابق،مصدر  الرحمن،عبد  جمعة،( 1)
  .171ص سابق،مصدر  رمزي، الشاعر،( 2)
  .135ص ،مصدر سابق عبد الخالق، ،عمر( 3)
  .45ص سابق،مصدر  فلاح،حاجم  ،الشمري( 4)
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  :طريق طعن غير عاديثانياً ـــ دعوى المخاصمة 

المترتب الأثر  أن   إلى ،دعوى المخاصمة من طرق الطعن غير العادية يستند القائلون بأن  

 إنماوهي بهذا  ،على الحكم بقبول المخاصمة هو بطلان الحكم الصادر من القاضي المخاصم

  :هذا الرأي قد واجه انتقادات منها إلا أن   ،الدور الذي يقوم به الطعن بالحكمتؤدي نفس 

دعوى المخاصمة تهدفُ بشكلٍ  فإن   ،الصادر الحكم بطلان إلى كان الطعن يهدف إذا .1

ي ولو صاحب التعويض بطلان تعويض الخصم الذي تضرر من فعل القاض إلى رسمي

لأنه من غير المقبول احترام حكمٍ قد ثبت قانونا   ،للدعوى نتيجة غير مباشرةٍ هذه ف ،الحكم

  .(1) خاطئانه 

ممارسته الوظيفة  أثناءدعوى المخاصمة توجه للقاضي الذي ارتكب فعلا  غير مشروع  .1

  .(2) للحكمفيما الطعن فيوجه  ،القضائية

 أنفي دعوى المخاصمة فيمكن أما  ،يكون هناك حكما  قد صدر أنيشترط في الطعن  .3

ن  القاضي حتى و  إلى توجه  )الامتناعكما في حالة انكار العدالة  ،لم يصدر عنه حكما   ا 

  .(3) الحق(عن احقاق 

 ثالثاـًـ دعوى المخاصمة دعوى مسؤولية مدنية 

 ،اعتبار دعوى المخاصمة دعوى مسؤوليةٍ مدنية ذات طبيعة خاصة إلى (1) الفقهذهب غالبية 

 الخصمِ  الذي الحكم بتعويض إلى تهدف إنما ،القاضيالطعن بالحكم الصادر من  إلى لا تهدف

                                                           

  .61ص سابق،مصدر  رمزي، سيف،( 1)
  .55ـ51ص سابق،مصدر  وهيب، آدم النداوي،( 2)
  .( من قانون المرافعات العراقي136/3المادة )( 3)
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ي في اقتران الحكم بتعويض المتضرر بالحكم ببطلان عمل القاضأما  .تضررَ من فعل القاضي

ومع  ،(2) القاضيعن  ثار الفعل غير المشروع الذي صدرآ إزالةلا إفلا يقصد منه  ،بعض الحالات

هدف الخصم  وأن   ،دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض ن  أالقول بإطلاق  ذلك فلا يمكن

لذلك  ،هدفه بطلان الحكمالأحيان  لى التعويض بل قد يكون في بعضالمتضرر هو حصوله ع

دعوى خاصة لها جوانب  أنهالا إض ن كانت دعوى تعويا  المخاصمةِ و  أن   إلى يذهبُ بعض الفقه

  .(3) أخرى

لذلك  القضائي،المشرع العراقي عندما نظم المخاصمة لم ينص عليها في قانون التنظيم  إن  

نما ،فهي ليست من قبيل الدعاوى التأديبيةِ   في باب خاص جاء النصُ عليها في قانون المرافعات وا 

المشرع العراقي قد  وعليه فـإن   ،لذا فهـي ليسـت طريقا  من طرقِ الطعنِ  ،رد ضمن طرق الطعنِ تلـم و 

يعوض  ،دعوى المخاصمة هي دعوى مسؤولية مدنية ذات طبيعة خاصة ن  إخذ بالرأي القائل أ

  .مصير الحكم إلى يتطرق أنالمتضرر فيها متى ما تحققت مسؤولية القاضي دون 

نظمها المشرع وفق  ،هي دعوى مسؤولية مدنية إنمادعوى المخاصمة  أن  ومما سبق يتضح 

ويترتب على اعتبار دعوى المخاصمة دعوى  ،قواعد خاصة مراعاة لشخص القاضي ولدقة وظيفته

  :مسؤولية مدنية الاعتبارات التالية

                                                                                                                                                                          

، القاهرة، 1563لسنة  13بهذا الصدد: عنبر، محمد عبد الرحيم )د.س(، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  أنظر( 1)
مازي، ـــ والاز  111(، الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية، بغداد، ص1561ــ وكذلك: الناهي، صلاح الدين) 641ص

  .31مصدر سابق، ص
  .336ص ،مصدر سابق ،فتحي ،والي( 2)
 .6السنة  ،بحث منشور في مجلة الحق ،مخاصمة رجال القضاء (،1575) حسن ،مرعي( 3)
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من فعل  ،مسؤوليةِ العادية من حيث اركانهادعوى المخاصمة لا تختلف عن دعوى ال إن  ـ 1

لذلك لا تقبل هذه  ،لمصري( وضرر وعلاقةٍ سببيةٍ )الخطأ في التشريع العراقي وكذلك التشريع ا

  .يثبت تضرره من فعل القاضي أناستطاع الخصم  إذا الدعوى الا

 .(1)المسؤوليةِ في دعوى المخاصمة هو الاخلال الوظيفي الذي يصدر من القاضي أساس إن  ـ 1

فمكانها الطبيعي هو قانون  ،الغرض من دعوى المخاصمة هو تعويض الضررإنّ ـ 3

الا فيما لم يرد بشـأنه نص  ،نها تخضع فيما يخص اجراءات رفعها لنصوص خاصةأو  ،المرافعات

  .(2) خرىالأفانه يخضع للقواعد العامةِ  التي تطبق على سائرِ الدعاوى 

 العمل القضائي إطار  تمييز المخاصمة عما يشتبه بها في :الفرع الثاني

يختلف عن بقية النظم التي  ،نظام المخاصمة هو نظام مستقل أن  شك في أدنى  ليس هناك

مما يجعل  كثيرة،ومع ذلك فهو يشتبه معها في جوانب  ،العمل القضائيإطار  وضعها المشرع في

  .غير مستبعد أمربينها  مسألة الخلط

عدم كما انه يختلف عن نظام رد القضاة و  ،ة القضاة عن طرق الطــعنيتميز نظام مخاصمو 

وبما انه قد تم التمييز بين  ،خرىالأوتختلف دعوى المخاصمة عن دعاوى المسؤولية ِ  ،الصلاحية

وبين المخاصمة وطرق الطعن سابقا  لدى  ،المخاصمة وبين الدعوى التأديبية والدعوى الجزائية

سيقتصر التمييز هنا بين نظام المخاصمة لذا  ،لتأصيل القانوني لمسؤولية القاضيالبحث في ا

 .عدم صلاحية القاضيوبينه وبين  القضاة،ونظام رد 

 

                                                           

  .171ص ،مصدر سابق ،فتحي ،والي( 1)
  .411ــــ وكذلك حيدر صادق، مصدر سابق، ص 35ـ34بركات، علي، مصدر سابق، ص( 2)
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 ونظام رد القضاة  المخاصمة :ولا ً أ

 للرد الموجب سبابالأ إحدىما توافرت  إذا يقصد برد القاضي منعهُ ابتداء  من نظر الدعوى

ولقد نص  .(1) نظرهافلكل خصم في الدعوى الحق في طلب رد القاضي عن  ،والتي حددها القانون

كما لو  (2) المرافعات( من قانون 53الموجبة لرد القاضي في الـمادة ) سبابالمشرع العراقي على الأ

لدى القاضيأحد  كان كانت بين القاضي  أو مواكلته أو اعتاد على مساكنته أو ،الطرفين مستخدما  

يكون هناكَ  أندون  عدم استطاعته الحكم إلى صداقةٍ قد تؤدي أو طراف الدعوى عداوةأأحد  وبين

  .(3) الاوانبدى القاضي رأيه قبـل أمتى  أو ،ميلٌ 

نالمخاصمة و  أن  والملاحظ   إلى كلاهما يوجه أن  منها  ،وجه عدةٍ أكانت تتشابه مع الرد في  ا 

ن  و  ،قاضي يمارس اختصاصه القضائي في نظر الدعوى القاضي المختص في كلاهما يتوقف  ا 

 كما يترتب على تقديم طلب الرد .(4) المخاصمةِ في  أو عن نظر الدعوى لحين البت في طلب الرد

حكم فيما  أو إصدار أي قرار يمتنع القاضي عن أن ،المخاصمة وبعد تبليغ القاضي بالطلب أو

ثر أأي  وكل تصرف يصدر عن القاضي بعد ذلك يقع باطلا  ولا ينتج ،يتعلق بالدعوى المنظورة

 هيالمخاصمة غاية  إن  حيث  .الاختلاف بينهما كبير وجوهري أن  لا إورغم هذا التشابه  .(5) قانوني

بينما غاية الرد منع القاضي من نظر  ،ور من فعل القاضيجبر الضرر من خلال تعويض المضر 

                                                           

 ،مبادى المرافعات في قانون المرافعات الجديد والقوانين المعدلة (،1573محمد محمود) ،وابراهيم الباسط،عبد  ،جميعي( 1)
  .53ص العربي،دار الفكر  القاهرة،

  .( مرافعات مصري143والمادة)ـــ  ( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني134تقابلها المادة)( 2)
  .457قانون المرافعات، محاضرات ألقيت في المعهد القضائي، بغداد، ص(، شرح 1536)صادق ،حيدر( 3)
 .51ص سابق،مصدر  بدر،بان  المشهداني،( 4)
(، مسؤولية القاضي عن 1115) عبد الحسين ،الدراجي :ـ وكذلك11ص سابق،مصدر  اسماعيل،فلاح  سمعو، :أنظر( 5)

  .11أخطائه المهنية، بحث مقدم للمعهد القضائي، بغداد، ص
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صدور فعل من القاضي يشوب  أساسالعلة من رد القاضي لا تقوم علـى  إن  كما  .(1) الدعوى

نما ،نزاهته واستقامته انهاء حالة عدم الاطمئنان التي تتولد لدى الخصوم من احتمالية تأثر  وا 

 إلى فهو يهدف ،(2)على صدور الحكم  أثرالقاضي عند نظر الدعوى ويكون لميوله الشخصية 

بينما العلة من المخاصمة هو ما  الذي يفترض من القاضي سلوكهالمحافظة على مبدأ الحياد 

انحرافه عن الطريق الذي تتطلبه المهنية  إلى يصدر عن القاضي من فعل غير مشروع يؤدي

غير المشروع من القاضي يحال  ور الفعلحال ثبت صد في كما انه .والحيادية للوظيفة القضائية

والتي نص عليها  ،القانونية بحقه الاجراءات تخاذالأعلى لا مجلس القضاء إلى في المخاصمة

 ،المجلس إلى القاضي لا يحال الرد فإن   فيأما  ،(61،61،53)دالموا قانون التنظيم القضائي في

نما   .(3) الدعوىيكفي منعه من نظر  وا 

 عدم الصلاحيةالمخاصمة وحالة  :ثانياً 

جراء فيها إأي  اتخاذ أو بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى هو عدم جواز نظرها يقصد

من ( 51توجب المادة )إذ  .(4) الموضوعبناء  على طلب قاضي  أو ،وذلك بتنحيته عنها وجوبا  

يمتنع وجوبا  من نظر الدعوى متى تحققت حالة من  أنعلى القاضي  (5)قانون المرافعات العراقي

وجود  أو ،الخصومأحد  كأن تكون هناك قرابة بينه وبين ،الحالات المنصوص عليها في هذه المادة

تربطهُ بأحد الخصوم رابطة  أو ،الأطرافأحد  فروعه مع أو لأصوله أو لزوجه أو خصومة له
                                                           

  .5ص ،بغداد القضائي،المعهد  إلىبحث مقدم  القضاء،مخاصمة  (،1115) هيثم غضبان ،السوداني( 1)
 .77ص ،مصدر سابق ،هبيشان( 2)
  .11ص  سابق،مصدر  ،سمعو( 3)
  .37ص ،جامعة النهرين ،رسالة ماجستير ،طلب رد القاضي وتنحيته (،1113) علياء زامل ،البياتي( 4)
( من 54( والمادة)51بهذا الصدد: المادة) أنظرأسباب عدم الصلاحية وردت على سبيل الحصر في القوانين المقارنة. ( 5)

( من قانون 145( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. والمادة)131قانون المرافعات المدنية العراقي. والمادة)
  المرافعات المدنية والتجارية المصري.



36 
 

 أو ،فروعه وازواجهم مصلحة في الدعوى أو لأصوله أو لزوجه أو متى كانت للقاضي أو ،قانونية

( من قانون المرافعات 54) المادة فإن  الأحوال  وفي غير هذه ،بدى رأيا  فيهاأ أو فتىأ أنسبق له 

ولرئيس  ،تنحيته أمريعرض  أنستشعر الحرج من نظر الدعوى ا للقاضي متى العراقي تجيز

  .رفضه أو طلبُ التنحي قبولهإليه  المحكمة الذي قدم

لا يعني وجود تطابق  حالة عدم الصلاحيةالتقارب الموجود ما بين نظام المخاصمة و  إن  

 أحدهمالاكتفاء بوجود  أو ،خريحل نظام محل الآ أنوبالتالي يمكن  ،مطلقبينهما بشكلٍ 

 أن  فهما يلتقيان في  .(1) بينهماوجه التباين أنلاحظ الكثير من  أنبل يمكن  ،خروالاستغناء عن الآ

ومع ذلك فهما  ،وطريقٌ لحماية القضاةِ والمتقاضين ،كلا  منهما يعد ضمانة من ضماناتِ التقاضي

نما ،لا يعني الطعن في نزاهة القاضيعدم الصلاحية  أن  يختلفان في   ابعادهُ عن كل ما قد يقود وا 

وتوفير الضمانات التي من خلالها يمكن المحافظة على سلامة الحكم  ،الشك في استقامته إلى

المحددة الأحوال  تعويض المتضرر من فعل القاضي في إلى المخاصمة فتهدفأما  ،(2) القضائي

بينما المخاصمة فتعالج الخطأ عند  ،هو تفادي الخطأ قبل الوقوع عدم الصلاحية أن  كما  .قانونا  

المترتب على الأثر  ففي المخاصمةِ يكون ،ثريختلفان من حيث ترتيب الأنهما أكما  .(3) وقوعه

 عدم الصلاحيةفي أما  ،بطلان الحكمالأحيان  الحكم بصحتها هو تعويض المتضرر وفي بعض

 .(4) البطلانفهو 

                                                           

  .111ص سابق،مصدر  فاعوري،ال( 1)
  .135مصدر سابق  نجيب،ابراهيم  سعد،( 2)
  .51ص سابق،مصدر  بدر،بان  المشهداني،( 3)
  .113ص سابق،مصدر  الفاعوري،( 4)
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افردها  ،مسؤولية القاضي المدنية هي مسؤولية ذات طبيعة خاصة أن   ،ويتضح مما تقدم

وجود نقاط التقاء بينها وبين  وأن   ،المشرع بنظام خاص من حيث الحالات والاجراءات المتبعة

فهي لها من الخصائص ما يجعلها تتميز عن  ،بعض الانظمة لا يعني امكانية الاستغناء عنها

  .العمل القضائيإطار  باقي الانظمة الموجودة في
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 :المبحث الثاني
 مسؤولية القاضي المدنيةل التاريخي تطورال

بل هي ذات جذور قديمة مرت بمراحل من  ،مسؤولية القاضي المدنية ليست وليدة اليوم

خذت أفالعديد من التشريعات قد  ،في عصرنا الحاليإليه  ما وصلت إلى التطور حتى وصلت

ولتسليط الضوء  .وشهدت هذه المسؤولية تطورا  ملحوظا  في هذا العصر ،بمسؤولية القاضي المدنية

مسؤولية البحث في  الأول يتناول المطلب ،مطلبين إلى على هذا الموضوع سيُقسم هذا المبحث

فسيخصص للبحث بمسؤولية القاضي  المطلب الثانيأما  ،القاضي المدنية في الشرائع القديمة

 .التشريعات المقارنة المدنية في

 :الأول المطلب
 الشرائع القديمةمسؤولية القاضي المدنية في 

فقد  .بل نظام قديم قررته القوانين والشرائع القديمة ،مسؤولية القاضي ليست فكرة حديثة أن  بما 

 ما وصل إلى حتى وصل ،شكالا  مختلفة وعديدةأهذا النظام بعدة مراحل اتخذ خلالها صورا  و  مر  

وهذا  .عبر العصور المختلفةهذه المسؤولية أصول  بد من بيان لذلك كان لا .في هذا العصرإليه 

مسؤولية القاضي في القانون  :الأولالفرع  فروع،ربعة أمن خلال ما سيتم بحثه في هذا المطلب 

والفرع الثالث يبحث في  الروماني،والفرع الثاني في مسؤولية القاضي في القانون  ،القديمالعراقي 

فيتناول تطور مسؤولية القاضي في ما الفرع الربع أ الاسلامية،مسؤولية القاضي في الشريعة 

 القانون الفرنسي.
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 مسؤولية القاضي في القانون العراقي القديم  :الأولالفرع 

حيث عرفت الدولة القديمة التي  ،أولت الحضارة في وادي الرافدين اهتماما  في تطوير القضاء

لواح والوثائق والتي توثق العراق القديم صورا  مختلفة للقضاء يستدل عليها من جملة الأقامت في 

  .(1) الثانيةالبابلية  أو لف الثانية ونهاية الدولة الكلدانيةالمدة التاريخية الواقعة بين الأ

ومع ذلك كانت السلطة  ،الحاكم يتولى مهام السلطتين التنفيذية والقضائية أو كان الملكلقد 

 إليهمين كحكام المقاطعات وبعض الموظفين الذين كان يسند آخر  أشخاص إلى القضائية تناط

 كما كان للكهنة دور في اجراءات التقاضي بتقديم المدعى عليهم ،أحيانا  النظر في بعض القضايا

 الأول الملك كان يعتبر القاضي أن  ورغم  .(2) المعابدالمحكمة والتي كانت تجري بالعادة في  إلى

إنشاء مجالس عامة  إلى كثرة مهامه استدعت إلا أنّ  ،حق النظر في الخصومات هفي الدولة ول

كذلك تشكيل  ،حكاميكون اختصاصها النظر في الدعاوى التي ترفع على القضاة بسبب تغير الأ

ومهمتها النظر في القضايا  ،ائية ومنها الهيئة القضائية العليا ومقرها عاصمة الدولةهيئات قض

والذي يعرف في  ،يكون هناك مسوغ مشروع أنلقضاة عن الفصل فيها من دون اأحد  التي يمتنع

 .(3) والوقت الحاضر الامتناع عن احقاق الحق )إنكار العدالة(

والتي منها القضاة  إلى والملاحظ على القانون في بلاد الرافدين أنه قد نظم الجرائم المنسوبة

حيث نص على عقاب من يخالفها بالطرد  ،عنهجرائم تنفيذ الحكم القضائي الذي رجع القاضي 

أصدر  إذا " :وهذا ما أكدته المادة الخامسة من قانون حمورابي حيث نصت على أنه ،والغرامة

                                                           

  .5المشهداني، مصدر سابق، ص( 1)
. وينظر: 57مطبعة الازهر، ص : عبد الكريم، ابراهيم، تاريخ القانون في وادي الرافدين والدولة الرومانية، بغداد،أنظر( 2)

  .175(، تاريخ القانون في العراق القديم، بغداد، مطبعة شفيق، ص1571) مسكوني، صبيح بشير
 .45(، تاريخ القانون في العراق، دمشق، دار علاء الدين، ص1553) ذنون، عبد الحكيم (3)
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القاضي حكما  ثم غيره فعليه أن يدفع أثنى عشر مره مثل مقدار قيمة الشكوى التي رفعت وأن يطرد 

المتضرر  القديمة ومنها قانون حمورابي على تعويضكما نصت القوانين العراقية  .(1)من القضاء"

مما سبق  .(2) الاعظمحتى لو كان هذا الظلم صادرا  من الملك و  ،ماديا  عما أصابه من ضرر وظلم

وحدد الجزاء  ،لقاضيالقانون العراقي القديم قد نظم الحالات التي تتحقق فيها مسؤولية ا أن  يتبين 

وحتى لا يستغل القوي الضعيف كفل  تحقيق العدالة أجلومن  .مسؤوليتهعند قيام الذي يوقع عليه 

ذلك  أجلوتشكلت من  ،ن كانت ضد الملك نفسهلمتضرر الحق بتقديم الشكوى حتى وا  القانون ل

وهذه هي  ،هيئات قضائية عليا تأخذ على عاتقها الفصل في الدعاوى التي يكون القاضي طرفا  فيها

  .(3) أصدرتها(العدالة التي  )ومراسيمورابي في خاتمة قانون ر عنها حمالغاية والتي عب

 الروماني القانون في القاضي مسؤولية :الثاني الفرع

 دارةجانب سلطته في الإ إلى الملك في الدولة الرومانية هو صاحب السلطة في القضاءكان 

الحاكم  إلى واسنادهاجتزاء صلاحيته في القضاء ا الأمروبسبب كثرة مهامه استوجب  ،والحكم

  .(4) بالبريتورما يعرف  أو القضائي

قصر  أو هملأفإذا  ،ويلتزم الحاكم القضائي بأداء الواجبات التي تفرضها عليه طبيعة وظيفته

المبدأ السائد في القانون الروماني هو مساءلة  أن  حيث  ،وظيفته فأنه يحاسب على ذلكفي واجبات 

 ،تغيب عن مواعيد الجلسات يعد مسؤولا  عن ذلك إذا فمثلا   ،القاضي الذي يهمل وجبات الوظيفة

                                                           

  .13(، قوانين حمورابي، بغداد، )د. ن(، ص1537) الامين، محمود( 1)
  .61(، مذكرات من تاريخ القانون العراقي، جامعة بغداد، بيت الحكمة، ص1535) حافظ، هاشم( 2)
  .65(، قانون حمورابي، جامعة بغداد، بيت الحكمة، ص1553الحمداني، شعيب أحمد)( 3)
  .3المشهداني، مصدر سابق، ص( 4)
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ومن ثم جاز للطرف المتضرر رفع دعوى ضد القاضي المتغيب ومطالبته بالتعويض مالم يكن لديه 

  .(1) يةدينوجود مناسبة  أو عذر قانوني لتغيبه كمرض

الفصل في المنازعات في  ،التي تقع على عاتق القاضي الالتزام بها خرىالأومن الواجبات 

حكمه يعد باطلا  ولا  حكما  في غير الاوقات المحددة فإن   أصدرفإذا  ،أوقات معينة حددها القانون

على تصرف في حال رفضوا الحكم وترتب أما  ،قبلوا به صراحة   إذا لاإيسري في حق الخصوم 

كما أنه ليس للقاضي تجاوز حدود  .(2) مخاصمتهكان للمتضرر  ،القاضي ضررا  لحق بالخصم

كذلك يلتزم و  .فإذا تجاوزها فأنه تفرض عليه غرامة تقدر بحسب سلوك القاضي ونيته ،سلطته

فعند مخالفته لهذه القواعد فإنه يعد  ،قواعد القانون عند الفصل في المنازعات باحترامالقاضي 

القاضي الذي فصل بالنزاع كانت غايته تحقيق  أن  فإذا ثبت  ،مرتكبا  لجريمة الغش والتدليس

ففي  ،آخر إلى فانه يفرض عليه جزاء يختلف من عصر ،ثبت انه تلقى رشوة أو مصلحة شخصية

 ،الطرد والنفي إلى تصل فإنهافي قانون جستيان أما  ،الاعدام إلى قانون الالواح تصل عقوبته

 ،التي سببها له فقط القاضي ملزم بتعويض الخصم المضرور ليس مقابل الخسائر أن   إلى بالإضافة

 على القاضي بتث إذاأما  .(3)بل يلتزم القاضي بدفع القيمة الكلية للنزاع الذي تخاصم بمناسبته

 ،(4) نفسهللمدعي وتقدير قيمة التعويض متروكة  ،فيلزم بتعويض المتضرر فقط همالالتقصير والإ

 .(5)يقدر قيمة ما يستحقه من تعويض" أن  " لمن أصابه الأذى :علىيان نيث تنص مدونة جستح

وبحسب هذا النظام يجوز رفع دعوى  ،نشئ في روما نظام يعرف بنظام التظلمأولحماية المتقاضين 
                                                           

  .15الحلبي، ص، بيروت، منشورات 1(، مخاصمة القضاة، ج1115) صعب، محمد مرعي( 1)
  .443(، القانون الروماني، بغداد، مطبعة شفيق، ص1571) مسكوني، صبيح بشير( 2)
  .67(، مدونة جستنيان في الفقه الروماني، القاهرة، دار الكتاب المصري، ص1545) فهمي، عبد العزيز( 3)
  .31صعب، محمد مرعي، مصدر سابق، ص( 4)
  .63صفهمي، عبد العزيز، مصدر سابق، ( 5)
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فضلا عن إنشاء  ،هذا النظام من ضمانات الحرية الفردية أصبحبل  ،الحكام وقراراتهم أحكامضد 

 واخيرا   .(1)الإعدام  أحكاموخصوصا   حكامضد الأ فرادمجالس الشعب التي تنظر استئناف الأ

الا في حال كان الخطأ الذي ارتكبه القاضي لا  ،ت القاعدة عدم جواز مخاصمة القاضيأصبح

  .(2) الاستئنافيمكن اصلاحه عن طريق 

  يةسلامالإ شريعةمسؤولية القاضي في ال :الفرع الثالث
بحيث يكون كل حكم بعيد عن هذا  ،ية هو طابع جوهري لهاسلامالديني للدولة الإ ساسالأ إن  

المسلم  نسانفعال على سلوك الإ أثر ساسولهذا الأ ،هو خطأ بين يستوجب المسؤولية ساسالأ

قد تميزت و  .(3) القضائيةبصفة عامة وعلى وممارسته للوظيفة بصفة خاصة لاسيما الوظيفة 

وهذه ميزة تنفرد بها  ن الجزاء الديني والجزاء الدنيويية بأنها تجمع في الجزاءات بيسلامالشريعة الإ

 .يةسلامالشريعة الإ

ن أوجب القرآف ،وفي السنة النبوية الشريفة القرآن الكريملقد وردت مسؤولية القاضي الدينية في 

 ،يحكم بما أنزل الله وبما شرعه لعباده وأن ،يحكم بالعدل بين الناس أن سلامعلى القاضي في الإ

ٓ  :فقال تعالى ا ٓ إلََِنكَ  إنَِّ اَ نزَلۡن
َ
ِ  ٱلنكِتََٰبَ أ َق ِ ب َ  ٱلۡن كُمَ بَيۡن َٰكَ  ٱلَّۡاسِ لَِِحن رَى

َ
ٓ أ ه بمَِا ُ وَلََ تكَُن  ٱللَّ

بعدها قرر  ،لكي يتبع القاضي طريق الحق الأوامرن ل القرآحيث فصّ  ،١٠٥ (4)ل لِنخَائٓنِيَِۡ خَصِيمٗا 

فقال  ،على التزام القاضي بالعدل وقرر الجزاء على ذلك سلامالمسؤولية بدرجة تبين مدى حرص الإ

رۡضِ إنَِّا جَعَلننََٰكَ خَليِفَةٗ فِِ  ۥدُ يََٰدَاوُ  :تعالى
َ كُمفَ  ٱلۡن َ  ٱحن ِ  ٱلَّۡاسِ بَيۡن َق ِ ب نهَوَىَٰ وَلََ تتََّبعِِ  ٱلۡن  ٱل

                                                           

  .113ـــ وعبد الكريم، ابراهيم، مصدر سابق، ص113مسكوني، القانون الروماني، مصدر سابق، ص( 1)
  .41بركات، علي، مصدر سابق، ص( 2)
  .55ص ،مصدر سابق ،علي ،بركات( 3)
  .( من سورة النساء115) الآية( 4)
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ِه فَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ  ِينَ إنَِّ  ٱللَّ ِ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ  ٱلََّّ ْ يوَنمَ  ٱللَّ لهَُمن عَذَابٞ شَدِيدُُۢ بمَِا نسَُوا

سَِابِ    . (1) ٢٦ٱلۡن

 ،الأحاديثوتأكدت مسؤولية القاضي الدينية في السنة النبوية الشريفة من خلال العديد من 

قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنهاحيث روي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

نين اث حساب ما يتمنى أنه لم يقضي بينبالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة ال يجاء )يقول 

  .(2) قط(في تمرة 

 فقد نظم الفقهاء المسلمين هذه المسؤولية ،القضائية مسؤولية القاضي الدنيوية عن أخطائهأما 

 أو ،حق من حقوق العبادأم  كان هذا الخطأ في حق من حقوق الله إذا مااخذين بعين الاعتبار 

 أو ،غير عمدأم  وكون الخطأ عمدا   ،غيره إلى راجعا  أم  القاضي وحده إلى حسب كون الخطأ راجعا  

ي ما يحول سلاموبالتالي ليس هناك في الفقه الإ ،(3) بعدهأم  الخطأ اكتشف قبل تنفيذ الحكم أن  

مع توفير الحماية الكافية للقاضي من سوء النية  ،دون مساءلة القاضي بوجود سبب يستوجب ذلك

  .(4) العابثينلدى الخصوم 

تكون  أنفهنا لا يمكن  ،كانت مسؤولية القاضي هي مسؤولية دينية إذا ويتضح مما سبق انه

 ،من ذلك أجلعباده فهو الله سبحانه وتعالى لا يعتبر خصما  ل لأنّ  ،هذه المسؤولية محلا  للمخاصمة

                                                           

  .( من سورة ص16) الآية( 1)
  .133ص ،المكتبة القيمة ،3ج ،س(، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف .د)الامام المنذري ( 2)
  .61ص ،مصدر سابق ،علي ،بركات( 3)
  .17ص ،مصدر سابق ،الازمازي( 4)
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وتعتبر التكييف  كانت مسؤولية القاضي مسؤولية دنيوية فهي محل لمخاصمة القاضي إذاأم 

  .(1) مدنيةالالصحيح لمسؤولية القاضي 

  مسؤولية القاضي في القانون الفرنسي :الفرع الرابع

 الأول أن أصدر الملك فرنسوا إلى كانت المخاصمة في فرنسا متداخلة مع استئناف الحكم

بحيث لا تقبل مساءلة  ،مرة بين الاستئناف والمخاصمة لأولم فرق فيه  1541مرسوما  ملكيا  عام 

 .(2) ابتزاز أو تدليس أو ثبت عنه غش إذا إلاالقاضي 

أصدر الملك هنري الثالث مرسوما  سمح بموجبه بمخاصمة القضاة في حالة  1575وفي سنة 

الضرر الذي نتج عن  الخطأ بإصلاحمع الزامهم  ،الخطأ الظاهر أووالغدر  أو والتدليس أو الغش

قراره الذي  1677أن أصدر الملك لويس الرابع عشر عام  إلى وظل العمل بهذا المرسوم ،أخطائهم

تعمد  إذا سمح بصفة خاصة رفع دعوى المخاصمةإذ  ،يجيز مخاصمة القضاة وعدد حالاتها

كما  ،تجاوز القاضي نطاق صلاحيته إذا أو ،الملكية الأوامرالقاضي مخالفة نصوص القوانين و 

هذا القاضي بتعويض المتضرر بسبب ألزم كما  ،أضاف خلافا  لمن سبقه حالة إنكار العدالة

فلا تقبل المخاصمة  ،تشددا   أكثرحيث اعتنق نظاما   بريمير( 3)بعد ذلك صدر قانون  .(3)الحالات

وأدخل  ،لا في حالات الغش والتدليس والاخلال الجسيم بالوظيفة الذي يرتكبه القاضي بسوء نيةإ

                                                           

  .31ص ،مصدر سابق ،هبيشان( 1)
العدد  ،مجلة ادارة قضايا الحكومة ،(، الخطأ المهني الجسيم ومخاصمة رجال القضاء1573) محي الدين ،علم الدين( 2)

  .547ص ،17 السنة ،الرابع
 .43ص ،مصدر سابق ،علي ،بركات( 3)
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الجهة  الحصول على إذن خاصمة القاضيممكان ( منه تعديلات تستوجب لإ565مادة )بموجب ال

  .(1) المخاصمالقاضي ها القضائية العليا التي يتبع

تناول التشريع الفرنسي مسؤولية القاضي المدنية حديثا  بصورة تختلف عن الصورة ولقد 

وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال التعديلات المتلاحقة على نظام المسؤولية  ،التقليدية القديمة

  .(2) للقاضيالمدنية 

 1316الصادر عام  المرافعاتولعل من أوائل التعديلات على التشريعات الفرنسية هو قانون 

والذي نص على حالات قيام مسؤولية القاضي المدنية في  ،1533والذي أستمر سريانه حتى عام 

بها المشرع التي يجيز  خرىالأوهي الغش والتدليس والغدر وانكار العدالة والحالات  ،(515المادة )

 .(3) سبقتهلم يضف جديدا  على القوانين التي  نهأويلاحظ على هذا القانون  ،مساءلة القاضي مدنيا  

حالات مسؤولية  إلى أخرى اضاف المشرع الفرنسي حالة 1533فبراير( عام  7وبصدور قانون )

 إلى واستمر نظام المخاصمة ساريا  على قضاة فرنسا .(4) الجسيماضي هي حالة الخطأ المهني الق

مسارا  جديدا  ( الذي تبنى المشرع الفرنسي فيه 1571( يونيو/ تموز من عام )5صدر قانون ) أن

اطلق عليه دعوى الرجوع وبذلك ترك المشرع الفرنسي نظامه القديم في  ،في مساءلة القاضي مدنيا  

للقاضي خذ بالنظام الجديد الذي سمح بمقتضاه أن ترفع دعوى المسؤولية المدنية أو  ،المخاصمة

لا في حالتي الخطأ الجسيم إهذه المسؤولية لا تثار  أنّ على  ،على الدولة وليس على القاضي

" تُسأل الدولة عن تعويض  :( من هذا القانون11وهذا ما نصت عليه المادة ) ،وانكار العدالة

                                                           

 .131ص ،مصدر سابق ،نزيه نعيم ،شلالا( 1)
 .13ــ11الشاعر، مصدر سابق، ص( 2)
 .11المشهداني، مصدر سابق، ص( 3)
 .5الصفدي، ص (، مخاصمة القضاة في التشريع السوري. دمشق، دار1555طعمه، شفيق)( 4)
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الخطأ  المسؤولية لا تثار الا في حالتيولكن هذه  ،السلطة القضائية أخطاءالمتضررين من جراء 

حُكم بالتعويض ودفعت  إذا على القاضيبعد  وللدولة الحق بالرجوع فيما ،نكار العدالة "ا  الجسيم و 

 م وانكار العدالةلشخصية عدا حالتي الخطأ الجسياالقضاة  أخطاءبخصوص أما  ،(1)لمتضررهي ل

ولا تلزم  ،والتي ترفع على القاضي وليس على الدولة عليهم دعوى المخاصمة وجب أن ترفعفيست

  .(2) الدولة في هذه الحالة بدفع التعويض

حتى  القضاة الشخصية خطاء( وما بعدها بالنسبة لأ515وهكذا أستمر العمل وفقا  للمادة )

 الأمرذي تم بموجبه تعديل وال ،1575يناير/كانون الثاني عام  13( 43ــــ55صدور القانون رقم )

لا يسال "  :والتي تنص 11/1حيث تم اضافة المادة  ،1553ديسمبر  11( في 1171ـــ  53) رقم

لا عن طريق دعوى إولا تثار هذه المسؤولية  ،خطائهم الشخصيةألا عن إالمدنية  قضاة المحاكم

 الخصوم بمساءلةأحد  ت دعوى الرجوع هي التي تسري لدى قيامأصبحوبذلك  ،"الرجوع على الدولة

 .(3)بينما استمر تطبيق دعوى المخاصمة على باقـــــــــــي القضاة  ،في المحاكم المدنية القضاةأحد 

مسؤولية القاضي المدنية هي من الانظمة القانونية القديمة التي عرفتها  أن  مما سبق يتبين 

فنشأت مع نشأتها وتطورت مع تطور تلك  ،وكرستها المجتمعات البشرية في نظمها القانونية

 .الصورة المتعارف عليها في هذا العصر إلى أن وصلت إلى المجتمعات

                                                           

  .4شلالا، مصدر سابق، ص( 1)
  .73الفاعوري، مصدر سابق، ص( 2)
  .53بركات، مصدر سابق، ص( 3)
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 :الثانيالمطلب 
 مسؤولية القاضي المدنية في التشريعات المقارنة

تقرير  إلى فقد ذهبت تشريعات ،اختلفت التشريعات الحديثة في تقرير مسؤولية القاضي المدنية

بحجج ومبررات انكار هذا المبدأ  إلى ذهبت أخرى بينما نلاحظ بالمقابل تشريعات ،هذه المسؤولية

ومن  ،يتمتع القائمين عليها وهم القضاة بنوع من الحماية أنوظيفة القضاء تتطلب  أنّ منها  ،عديدة

وهذا ما سيتم بحثه في هذا المطلب  ،بين الضمانات التي اعطيت للقضاة هي الحصانة القضائية

التشريعات من حصانة القاضي في موقف يكون في بيان  الأول ،فرعين إلى من خلال تقسيمه

القوانين المقارنة لمسؤولية  إقرارفيخصص للبحث في مدى الفرع الثاني أما  ،المسائل المدنية

  .القاضي المدنية

 موقف التشريعات من حصانة القاضي في المسائل المدنية :الأول الفرع

 إلى وغالبا  ما يكون القضاة عرضة ،وظيفة القضاء من الوظائف التي تتميز بطبيعةٍ معقدة إنّ 

بهدف ابعاد القضاة  ،مستوى التهديدات إلىالأحيان  وقد ترقى في بعض ،العديد من المضايقات

 معينين وتحقيــــق أشخاص إلى لخدمة أهداف تعود بالنفع ،عن طريق العدل والاستقامة

 ،الفطرة البشرية تجعل القاضي تحت ضغط التأثر بمــا يحيطه أنّ كما  ،(1) شخصيةمصالح 

على أن  نسانلأنه من الاستحالة للإ ،فيتأثر بمعتقداته وتبرز عواطفه في بعض الاحيان يسمو كليا  

وهو بصدد المشرع  أنّ كما انه يتأثر بالنظام السياسي للدولة التي ينتمي اليها لذلك نجد  ،مشاعره

                                                           

 ،جامعة العربي التبسي ،مذكرة ماجستير ،التعسف في استعمال الحصانة القضائية الجزائية (،1116) نصر الله ،الزهرة( 1)
  .36ص ،الجزائر
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عن المؤثرات ة يعمل على وضع قواعد من شأنـها ابعاد العمل القضائي وضع النصوص القانوني

  .تلك القواعد الحصانة القضائية أبرزولعل  ،(1) بهتؤثر  أنالداخلية والخارجية التي من الممكن 

 مفهوم حصانة القاضي :اولاً 

من تطبيق القواعد العامة عليهم في  شخاصالأاعفاء بعض  "الحصانة بشكل عام تعني 

ضمانة تحمي القضاة من  "حصانة القاضي فتعرف بانها أما  .(2)"المسائل القضائية والمالية 

 أو المطالبات المدنية الكيدية ومن الاجراءات الجزائية والتأديبية التي قد تتخذها السلطة التنفيذية

 .(3)ضــــد القضاة " فراديقوم بها الأ

 المدنية، أو الجزائية أو تمتع القاضي بالحصانة القضائية سواء بمواجهة مسؤوليته التأديبية إنّ 

تعمل على ترسيخ استقلاليته وتبث الاستقرار النفسي والفكري وتحافظ على العمل القضائي من  إنما

  :الحكمةَ من حصانة القاضي تكمن في عدة امور وعليه فإن   ،(4) كرامتهخلال صيانة 

 تكرس  الحصانة فإنّ  ،قضائهم لغير القانون أثناءالقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم  أنّ بما  -1

  .(5) تنفيذية أو فلا سيطرة لسلطةٍ عليهم سواء كانت سلطة تشريعية ،وتحميه مفهوم الاستقلالية

                                                           

  .114ص الجامعية،ديوان المطبوعات  ،الجزائر ،4ط ،النظام القضائي الجزائري (،1115) محمد امقران ،بوشير( 1)
 ،الحصانة على المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي أثر (،1114) عادل حرب واللصاصمة، ،عماد محمد التميمي،( 2)

  .34ص ،1د العد ،41المجلد  ،الجامعة الأردنية ،مجلة دراسات علوم الشريعة
  .156ص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،استقلال القضاء (،1577) فاروق ،الكيلاني( 3)
  .11ص ،مصدر سابق ،عبد الفتاح ،مراد( 4)
جامعة  دكتوراه،اطروحة  والتونسي،الحصانة القضائية في الفقه والقانون اليمني  (،1111) يحيى بن احمد الخزان،( 5)

  .36ص تونس، الزيتونة،
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لدى  ،أداة اطمئنان واستقرار للقضاة أنها -1 فهي تطمئن القاضي وتوفر له الاحترام وتجعله مهابا  

ويحقق المصالح المشتركة  ،حسن سير مرفق القضاء إلى الذي يؤدي الأمر ،خرىالأالسلطات 

 .(1) والمتقاضينليها القضاة إالتي يرنو 

ترفـع على  أنالحصانة القضائية أداة يمكن من خلالها تفادي الدعاوى الكيدية التي يمكن  -3

  .(2) انتقام أو تعسفأي  وبالتالي الحفاظ عليه من ،القاضي بقصد النيل منه ومن سمعته

فهي بالوقت الذي تحقق الاحترام للقضاة  ،ضمانة لحقوق وحريات المتقاضين والمجتمع أنها -4

تعتبر بنفس الوقت ضمانـةٌ لحقـوق المجتمع  ،وتحافظ على هيبتهم وتمكنهم من تحقيق العدالة

ن المساس بالقاضي من أو  ،تحقيق العدالة هي الغـاية التي تسعى لـها الشعوب لأن   ،فرادوالأ

التي بدورها تؤثر على  ،عرقلة أداء الوظيفة القضائـية إلى خلال التأثير على أمنه يؤدي حتما  

  .(3) العامةمما ينعكس على المصلحة  ،هأفراداستقرار المجتمع وسلامة 

   ثر حصانة القاضي على مسؤوليته المدنيةأ :ثانياً 

مساءلة كل شخص عن الضرر الذي  أساسالقاعدة العامة في القانون الوضعي تقوم على  إنّ 

 أثناءين خر تضر بالآ أفعالقد تصدر عنه  فرادوالقاضي شأنه في ذلك شأن باقي الأ ،سببه للغير

 .وهنا تطبق على تصرفاته القواعد العامة الناظمة للمسؤولية ،ه في حياته العاديةعمالممارسته لأ

 .تضر بأحد الخصوم في الدعوى وهو بصدد ممارسته لمهنة القضاء أفعالكذلك فقد تصدر عنه 

                                                           

بحث منشور في مجلة  الوضعي،حصانة القاضي على مسؤوليته في الفقه الإسلامي والقانون  أثر (،س.سيليني)د كريمة،( 1)
  .71ص عشر،العدد السادس  الإسلامية،البحوث العلمية والدراسات 

مطبوعات جامعة الامارات العربية  الاتحادي،الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية  (،س.)د مدحت رمضان،( 2)
  .55ص المتحدة،

سلطنة  ،الحصانة القضائية من حيث الاشخاص والجرائم والاجراءات والمكان (،1111عبد العزيز بن احمد) ،الصقري( 3)
  .5ص (،ن .)د ،عمان
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م مسؤوليته ولعل السؤال الأهم يتمحور حول مدى تأثيــــــــر الحصانة التي يتمتع بها القاضي على قيا

   القضاء؟وظيفة  أعمالعند ممارسته  المدنية

فمن التشريعات من  ،قاضي المدنيةالحصانة على مسؤولية ال أثرلقد اختلفت التشريعات حول 

 ،ومنها الدول التي تأخذ بالنظام الانجلوسكسوني ،القضاة حصانة مطلقة أعمالضفى على أ

 إلى فذهبت ،هناك تشريعات عملت على التوفيق بين مصلحة القضاة والمتقاضين أن  وبالمقابل نجد 

 كما هو  ،اكتفت بالحصانة المقيدةعدم اقرار الحصانة المطلقة للقضاة في المسائل المدنية و 

رغم إقرارها للحصانة المقيدة  أنهاوالتي يأخذ عليها  ،الحال في الدول التي تأخذ بالقانون المدني

فمنها من أخذ بنظام المخاصمة على مسؤولية القاضي  ،لم تتخذ سياق واحد أنهاللقضاة الا 

  .(1) سكتومنها من  ،ومنها من أقر مسؤولية الدولة ،المدنية

مقيدة لم تأتي من أم  اختلاف التشريعات حول حصانة القاضي من حيث كونها مطلقة إن  

  :يجازها بما يليإومبررات يمكن  أسباببل هي قائمة على  ،فراغ

   ومبررات المؤيدين لحصانة القاضي المطلقة من المسؤولية المدنية أسبابأــ 

  :الحصانة المطلقة عامل مهم في استقلال السلطة القضائية -1

وهذه  ،مدنيهمسؤولية أي  يتمتع اعضائها بحصانة من أناستقلال السلطة القضائية تتطلب  إنّ 

 أو الحصانة تعطي للقضاة مساحة واسعة عند الفصل في الدعاوى المعروضة امامهم دون تدخل

المساس بمبدأ  إلى تقرير مسؤوليتهم قد يؤدي وبعكس ذلك فإن   ،أخرىجهة أي  تأثير من

                                                           

مخاصمة التشريع اليمني حيث التشريع العراقي والتشريع المصري والتي اخذت بنظام ال إلىمن التشريعات الأخرى اضافة ( 1)
، ودولة الامارات في المادة 1111لسنة  41( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 144،145) نظمها في المواد

 أنظر. 1115لسنة  31المعدل للقانون رقم  1551لسنة  11من قانون الاجراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم  157
  .167ص ،جامعة عين شمس ،اطروحة دكتوراه ،مسؤولية المحكم المدنية (،1113)محمد ،صعاينهبهذا الصدد: 
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والتي تعد غير  ،من سيدفع التعويض للمتضرر هي السلطة التنفيذية أنّ سيما  لا ،الاستقلالية

القضاة مستقلين ولا سلطان  الذي يعد انتهاكا  للمبدأ القائل بأن   الأمر ،القضاء أعمالمسؤولة عن 

   .(1) القانونعليهم لغير 

 لأنّ  ،القضاء استقلالتقرير مسؤولية القاضي لا تعني انتهاك  إنّ  :ويرد على هذا التبرر بالقول

يخضع في  وألا ،حدأيؤثر على عمله  أنيمارس القاضي عمله القضائي دون  أنالاستقلال يعني 

يمثل تدخلا  في عمل  قيام السلطة التنفيذية بدفع التعويض لا أنّ كما  ،سلطة أو قراره لأي سلطان

نما ،القضاء  هي والسلطة القضائية ،هاأموالتمارس ذلك كونها نائبة عن الدولة والمسؤولة عن  وا 

 .(2) الدولةسلطات  إحدى

 :كفل القانون للخصم ضمانات تغنيه عن مساءلة القضاة مدنيا    -1

 بد من توافرها بالشخص المرشح شروط خاصة لا ،أشترط المشرع للعمل في السلك القضائي

كما  ،بهدف ضمان حسن أداء القضاة لمهامهم وضمان نزاهتهم وحيادهم ،لشغل منصب القاضي

 ،خطأأي  حاطتهِ بضمانات تعمل على تفاديإعمل المشرع على تنظيم العمل القضائي من خلال 

 .(3) الطعنكطرق 

 أنّ إذ  ،تنظيم طرق الطعن لا يغني عن نظام المخاصمة إنّ  :ويرد على هذا التبرير بالقول

طرق الطعن قد تستنفذ  أنّ كما  ،الطعن يوجه للحكم القضائي والمخاصمة توجه لشخص القاضي

                                                           

الحصانة القضائية للمحكم التجاري عن المسؤولية المدنية بالمقارنة مع حصانة  (،1113) بسام مصطفى طبيشات،( 1)
  .315ص ،العراق ،جامعة كركوك والسياسية،بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  القاضي،

  .55ص ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،قضاء التعويض وطرق الطعن (،1577) سليمان ،الطماوي( 2)
  .167ص ،دار النهضة ،1ط ،السلطة القضائية أعمالالمسؤولية عن  (،1533) رمزي ،الشاعر( 3)
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لذلك لا يصلح  ،سبابلانتهاء مدد الطعن لسبب من الأ ،يتمكن المتضرر من اللجوء اليها أندون 

  .(1) للقضاةهذا السبب للقول بوجوب الحصانة المطلقة 

  :الحصانة المطلقة تمثل أداة لحسن سير القضاء -3

شعور القاضي  لأنّ  ،يساهم في حماية العمل القضائي إنماإقرار الحصانة للقاضي  إنّ 

الذي يؤثر ايجابا  على سرعة العمل والاقبال  الأمر ،يولد الاطمئنان ويزيل الخوف إنمابالحماية 

ن   ،على الوظيفة القضائية مواجهة دعاوى  إلى المساس بهذه الحصانة قد يجعل القاضي عرضة وا 

   .(2) نفسهمن شأنها أن تشغله عن أداء عمله والانشغال بالدفاع عن 

  :والامر المقضي فيه حكامعدم المساس بحجية الأ -4

 ،حكامتمتع القاضي بالحصانة المطلقة عن المسؤولية المدنية يحافظ على حجية الأ إنّ 

 الأمرفباستنفاذ طرق الطعن يحوز الحكم قوة  ،وبالتالي تكون عنوانا  للحقيقةِ وتَكسب درجة البتات

مما يترتب  ،أخرى النظر فيه مرة إعادةوتكون له الحجية المطلقة وبالتالي لا يمكن  ،المقضي فيه

 .(3)عليه استقرار الحقوق والمراكز القانونية ِ 

  :فقد واجه انتقادات عدة منها ،نه لم يسلم من النقدألا إهذا التبرير رغم وجاهته  إنّ 

  ّللقول بأنّ  إن حجية  التمسك بمبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونيةِ لا يصلح أن يكون مبررا  

على  لا سيما في حالة الحكم الذي يتعذر ،تتعارض مع فكرة مساءلة القاضي مدنيا   حكامالأ

ففي  ،القاضي نفسه إلى قد تعود سبابلأ ،الخصم الذي صدر ضده من الطعن به لفوات المدة
                                                           

  .54ص سابق،مصدر  الفاعوري،( 1)
 العربية،دار النهضة  القاهرة، التعاقدية،ها غير أعمالقضاء التعويض ــ مسؤولية الدولة عن  (،1111) عبد الله ،حنفي( 2)

  .135ص
  .11ص العربي،دار الفكر  الاسكندرية، ،فقهيا وقضائيا حكامحجية الأ (،1111) ابراهيم سعد ،حمدأ( 3)
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هذه الحالة يكون الحكم حائزا  قوة الشيء المقضي به ويصبح عنوان للحقيقة ليس لأنه صدر 

  .(1) للطعن لتعذر الطعن به لانتهاء المدة المقررة قانونا   إنما ،صحيحا  

  ّمبدأ  لأنّ وذلك  ،الحكم الحائز قوة الشي المقضي به لا يحول دون مساءلة القاضي مدنيا   إن

لعدم توافر شروطها التي تتمثل بوحدة  ،ه في دعوى مسؤولية القاضيعمالإالحجية قد لا يمكن 

  .(2) شخاصالأالموضوع ووحدة السبب ووحدة 

  ّها في بعض بل تتفق مع ،قد لا تتعارض مع مسؤولية القاضي المدنية حكامحجية الأ إن

عندما يطالب المضرور بالتعويض عن الفترة  ،الصادرة بالبراءة حكامالحالات وخصوصا  في الأ

   .(3) الاحتياطيالتي قضاها بالحبس ِ 

  ومبررات المعارضين لحصانة القاضي المطلقة من المسؤولية المدنية أسباب :ب

 أنّ حيث  ،في الحكم الجسيم تعويض الضرر الذي يصيب الخصم بسبب خطأ القاضي -1

 الجسيم يترك ضحايا الخطأ القضائي أنويصيب فمن غير المعقول  يخطئالقاضي بشر 

الذي و دل ـهذا يجافي الحق والع لأنّ  ،من دون تعويض خطاءوالذين تضرروا بس هذه الأ

الاتجاه  أنّ كما  .(4) الضررالمساءلة التأديبية لا تجبر  أنّ سيما تحقيقه لا  إلىيسعى القضاء 

لقضاة بمواجهة المسؤولية الحديث للتشريع والفقه هو رفض الحصانة المطلقة التي تُمنح ل

  .(5) المدنية

                                                           

  .45ص ،مصدر سابق ،الفاعوري( 1)
  .34 ،33ص ،جامعة القاهرة ،اطروحة دكتوراه ،مسؤولية الدولة عن عمل السلطة القضائية (،1533) محمود ،مصطفى( 2)
  .116ص ،مصدر سابق ،4الطبعة  ،الشاعر( 3)
  .131ص سابق،مصدر  رمزي، ،الشاعر( 4)
دار الثقافة للنشر  عمان، مقارنة،شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ـــ دراسة  (،1113) عبد الرحمننشأت  ،الأخرس( 5)

  .111ص والتوزيع،
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دائه لوظيفته أخطائه المدنية التي تسبب ضرر بالغير عند أقرار مسؤولية القاضي عن إ إنّ  -1

خذ أوبالتالي فإنها تجبر القاضي على  ،تصرف خاطئأي  داة لردعأهي  إنماالقضائية 

 والتي تهدف ،مامهأه في الفصل في الدعاوى المنظورة ممارسته وظيفت أثناءالحيطة والحذر 

  .(1)مسؤولية أي  نه محصن منأمنع اللامبالاة التي قد تصيب القاضي عندما يشعر ب إلى

وتعليمات  ميل القاضي عن طريق الاستقامة وممارسته لوظيفته دون مراعاة لضوابط العمل إنّ  -3

الذي قد يضعف  الأمر ،بل على القضاء ككل ،لا يعود بالضرر على الخصم فحسب ،المهنة

 أو ما كان الضرر الذي اصاب الخصم بماله إذا وخصوصا   ،ثقة المتقاضين بجهازهم القضائي

له  بأنّ شعور المواطن  إنّ كما  .(2) المتضررالقاضي بتعويض  إلزاموعليه فمن العدالة  ،بنفسه

في مساءلة القاضي متى صدر عنه فعل أضر به ترسيخ للثقة والطمأنينة لدى  ،الحق قانونا  

 .(3) القضاةويقوي ويعزز شعورهم بعدالة  أمان،القضاء صمام  بأنّ المواطنين 

ومدنية  ،هي حصانة مقيدة إنماحصانة القاضي في المسائل المدنية  أنّ مما سبق يتبين 

 فتكون اجرائية لأنها تتبع اجراءات ،شخصية لها طابعها الخاص من حيث الاجراءات والحالات

 .(4)والحالات التي يخاصم القاضي بتوافرها  سبابللأ ،موضوعية كذلك أنهاكما  محددة،

  لمسؤولية القاضي المدنية مقارنةاقرار القوانين المدى  :الفرع الثاني

 ،التشريعات الحديثة مسؤولية القاضي المدنية في شكل نظام قانوني خاصنظمت العديد من 

التي تصدر عنه  خطاءعن الأ يمكن فيها مساءلة القاضي مدنيا   نصت من خلاله على الكيفيةِ التي
                                                           

  .316ص ،مصدر سابق ،بسام مصطفى ،طبيشات( 1)
  .461ص ،المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية ،القضاء الإداري (،1555) ماجد راغب الحلو،( 2)
  .65ص ،مصدر سابق ،الفاعوري( 3)
 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،ضمانات القاضي في الشريعة الإسلامية والقانون (،1115حامد ابراهيم) ،الجبوري( 4)

 .141ــ135ص
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نُظمت مسؤولية القاضي المدنية بالقانون رقم  ،ففي التشريع الايطالي .تأديته عمله القضائي أثناء

التي تنتج عن  الأضراروالذي نظم مسألة تعويض  1533نيسان من عام  13في صادر ال (177)

عن اخطائه التي تصدر عنه  أصبحإذ  ،عمل القضاء ممارسة عمله  أثناءالقاضي مسؤولا  مدنيا  

 ،على مسؤولية القاضي المدنية عن خطئه المهني كما نصت غالبية الدول العربية .(1) القضائي

لسنة  11من قانون الاجراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم 157المادة  في كالإمارات العربية

من قانون  161و 161في المادتين  والسودان ،1115لسنة  31المعدل للقانون رقم  1551

من قانون الاجراءات المدنية  315في المادة  وسلطنة عمان ،1534المعاملات المدنية لسنة 

لسنة  1المحاكمات المدنية رقم أصول  من قانون 153في المادة  فلسطيندولة و  ،والتجارية العماني

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم واليمن في  ،1533لسنة  51في القانون رقم  ولبنان ،1111

ولكثرة التشريعات الناظمة لمسؤولية  .وغيرها من التشريعات145و144في المواد 1111لسنة  41

 للاستفادةوذلك  .بشيء من التفصيل موضوع الدراسة التشريعات إلى سيتم التطرق ،القاضي المدنية

في هذه التشريعات لفهم أُسس  على استقراء إرادة المشرعل والعم ،القانونية الواردة فيها حكاممن الأ

  .الذي سيمكن الباحث من معالجة إشكالية الدراسة وتحقيق أهدافها الأمر .المسؤولية وأثرها القانوني

 موقف التشريع المصري من مسؤولية القاضي المدنية  :اولاً 

جاءت متأثرة بالقانون الفرنسي الصادر عام  أنهايلاحظ على قوانين المرافعات المصرية 

سواء  فقد أخذت هذه القوانين بنظام مخاصمة مشابه للتنظيم الذي تبناه المشرع الفرنسي ،1316

واستمر هذا التنظيم حتى بعد صدور قانون المرافعات  ،اجراءاتها أو فيما يخص حالات المخاصمة

 ،والذي أبقى على حالات المخاصمة نفسها وأضاف اليها حالة الخطأ المهني الجسيم ،1545عام 

                                                           

  .65ص سابق،مصدر  الفاعوري،( 1)
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حالات المخاصمة قد جاء تماشيا  مع  إلى توجه المشرع المصري بإضافة الخطأ الجسيمولعل 

نظام  إلا أنّ  ،1533على أثر صدور قانون  (515) ون المرافعات الفرنسي في المادةتعديل قان

 13رافعات النافذ رقم المخاصمة قد استمر على نفس التنظيم السابق حتى بعد صدور قانون الم

  .(1) نالآ إلى يزال ساريا   والذي لا 1563 لسنة

 ي من مسؤولية القاضي المدنية الأردنموقف التشريع  :ثانياً 

المحاكمات الحقوقية العثماني هو القانون المعمول به في كثيرٍ من أصول  لقد كان قانون

وقد نظم هذا القانون مسؤولية القاضي المدنية تحت عنوان  ،آنذاك الأردنومنها  العربيةالبلدان 

من اقامة دعوى مدنية للمطالبة  حيث اعطى الحق للمحكوم عليه ظلما   ،الاشتكاء من الحكام

( من القانون الحالات 156وقد حصر المشرع العثماني في المادة ) .(2) والتعويضبإبطال الحكم 

يكون الحاكم المخاصم أدخل أن  ىالأولالحالة  ،حالتين التي يمكن بسببها مخاصمة القاضي وهي

أن  خرىالأوالحالة  ،أن يكون قد أخذ رشوة أو في حكم الإعلام أو بحيلة وخدعة فسادا  في المحكمة

 .حقاق الحقيكون قد استنكف عن إ

الخاصة  حكامسقطت الأأ 1551ي لسنة الأردنالمحاكمات الحقوقية أصول  وبعد صدور قانون

أصول  قانون أنّ كما  ،ما يتعلق بهذه المسؤوليةبمسؤولية القاضي المدنية حيث لم ينص على 

نص يتعلق بمسؤولية أي  لم يأت على ذكر 1533لسنة  14ي رقم الأردنالمحاكمات المدنية 

 أحكامالبحث في  أثناءم و 1114تقلال القضاء لسنة مشروع قانون اس ن  ألا إ ،القاضي المدنية

مسؤولية المدنية سس المنه أ /ج(33حدد في المادة ) ،لدعوى التأديبية التي تقام على ضد القاضيا

                                                           

  .54ــ53ص ،مصدر سابق ،علي ،بركات( 1)
(، النطاق الموضوعي لدعوى مخاصمة القضاة بين النظرية 1115مكناس، جمال الدين، والخوالدة، محمد ناصر)( 2)

  .111، ص1، العدد41والتطبيق، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد
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ن ترفع دعوى دد الحالات التي يمكن من خلالها أحيث ح ،ن تقوم بحق القاضيالتي من الممكن أ

  .وهي ذات الحالات التي نص عليها المشرع المصري ،المخاصمة

 موقف التشريع العراقي من مسؤولية القاضي المدنية :ثالثاً 

المرافعات المدنية رقم أصول  نظم المشرع العراقي مسؤولية القاضي المدنية أول مره في قانون

حيث أخذ هذا  ،المحاكمات الحقوقية العثمانيةأصول  والذي جاء متأثرا  بقانون ،1556لسنة  33

تم الإبقاء  .النافذ حاليا   1565لسنة  33ت العراقي رقم وبعد صدور قانون المرافعا .النظام عنه

عالجت مسؤولية  ،التي نظمتها القوانين السابقة مع أدخال تعديلات طفيفة حكامعلى نفس الأ

 :( منه وهي136وبيّن حالاتها في المادة ) ،القضاة(القاضي المدنية تحت عنوان )الشكوى من 

وبيّن  ،حقاق الحقإالغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم وقبول منفعة مادية والامتناع عن 

 .ثر المترتب عليهااجراءاتها والأ
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 :الفصل الثالث
 أركان مسؤولية القاضي المدنية ونظامها الإجرائي

والاخلال بهذا الواجب  ،بالغير الأضرارهو عدم  ،فرض القانون واجب عام على كل شخص

أي  وهو نتيجة طبيعية لأنه من يمارس ،المُخل بتعويض ما نتج عنه من ضرر إلزاميكون جزاءه 

يتحمل كغيره  والقاضي ليس بمنجاة من هذه التبعة فعليه أن .يتحمل تبعته أننشاط يجب عليه 

  .ضر بالغيرأتبعة نشاطه متى ما 

أحد  اتلف إذا " :( من القانون المدني على ما يلي136)لقد نص المشرع العراقي في المادة 

 أو حداثه هذا الضرر قد تعمدأكان في  إذا تسببا  يكون ضامنا   أو أنقص قيمته مباشرة أو مال غيره

أي  أو ضرب أو جرح أو كل فعل ضار بالنفس من قتل" :( منه على111ونصت المادة ) ."تعدى 

( منه 114كما نصت المادة ) ."بالتعويضات من أحدث الضرريذاء يلزم الإ أنواعمن  آخرنوع 

 ."غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض آخركل تعد يصيب الغير بأي ضرر " :على

هذه المسؤولية تقوم على  فإنّ  ،ومن هذه النصوص والتي تضمنت قواعد عامة للمسؤولية التقصيرية

نالخطأ  ،ثلاثةِ أركان والعلاقة السببية بين الخطأ  ،والضرر ،التشريعات(ف بين كان محل خلا )وا 

 .والضرر

مسؤولية القاضي  إنّ  ،وباستعراض هذه النصوص على مسؤولية القاضي المدنية يمكن القول

ذلك لا يكفي لحصول المتضرر من فعل  أنّ على  ،المدنية لا تتحقق الا بوجود هذه الاركان

وهذه الدعوى  ،القضاء للمطالبة بالتعويض أمامبد من رفع دعوى  بل لا ،القاضي على التعويض

 إلى من حيث إجراءات رفعها وقبولها وصولا   ،تمثل نظاما  إجرائيا  خاصا  بمسؤولية القاضي المدنية
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مبحثين وعلى النحو  إلى توضيح ذلك سيقسم الباحث هذا الفصل أجلومن  .الحكم فيهاإصدار 

 :التالي

 .مسؤولية القاضي المدنيةأركان  :الأولالمبحث 
 .النظام الاجرائي لمسؤولية القاضي المدنية :المبحث الثاني

 :الأولالمبحث 
 أركان المسؤولية المدنية للقاضي

لكي تتحقق مسؤولية القاضي المدنية لابد من أن يصدر عنه فعل يصنف على أنه عمل غير 

ولا يكفي لتحقق مسؤولية القاضي مجرد توافر  ،وأن يترتب عن فعله ضرر قد أصاب الغير ،مشروع

نتيجة مباشرة للفعل  بل لابد أن يكون هذا الضرر ،الفعل غير المشروع والضرر الذي لحق بالغير

لذلك  .وجود رابطة السببية بين فعل القاضي والضرر الذي أصاب الغيرأي  ،الذي صدر عنه

الفعل غير  أو البحث في ركن الخطأ الأول يتناول المطلب ،مطلبين إلى سيُقسم هذا المبحث

 .)العلاقة السببية( الثاني فسيتناول البحث في ركن الضرر وعلاقته بالفعلأما  ،المشروع

 :الأول المطلب
 الخطأ )الفعل الضار(

تجدر   أحكامنه لم يرد لفظ الخطأ في القانون المدني العراقي لدى تنظيمه أ إلى الإشارةبداية  

ورد المشرع كل من ألفاظ التعمد والتعدي والتي أخذها عن الفقه أ إنما ،الفعل غير المشروع

ي عندما اشترط التعمد والتعدي في كل من سلامالفقه الإ أحكامن كان قد خرج على ا  و  ،يسلامالإ

بلفظ الخطأ في بعض القوانين الخاصة كقانون المرافعات  الأخذفي حين تم  .(1) المباشر والمتسبب

                                                           

  .31مصدر سابق ص حاجم، الشمري، :أنظر ،( من القانون المدني العراقي114ــــ136) المواد من( 1)
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 كثرالخطأ يمثل الركن الأ أنه وفي البحث في المسؤولية التقصيرية فإنّ  ،ويرى الباحث .(1) العراقي

فهل يتمثل  ،الذي تقوم عليه المسؤولية ساسلا سيما لدى البحث في الأ ،جدلية فيما بين التشريعات

تثار اشكالية خلاف الفقهاء لعدم اتفاقهم على مفهوم محدد إذ  ،الضرر؟أم  في الخطأ ساسالأ

 الأمر .حيث جاءت التعريفات الفقهية متباينة ،التشريعات المعنية قد أخذت به أنّ للخطأ بالرغم من 

الفرع أما  ،مفهوم الخطأ الأول يبحث في ،فرعين إلى تقسيم هذا المطلب إلى الذي استدعى الباحث

  .فسيخصص للبحث في صور خطأ القاضيالثاني 

 مفهوم الخطأ  :الأول الفرع

نما ،لم تتضمن غالبية التشريعات ومنها التشريع العراقي تعريفا  للخطأ تُرك ذلك للفقهاء  وا 

ذلك للشراح والفقهاء عملا  بالســياســــة  أمرترك  إنّ  " :حسن علي الذنون الأستاذيقول إذ  ،والشراح

مرها باختلاف النزعات أيزج نفسه في تعريفات يختلف أن التشريعية السليمة التي تأبى على المشرع 

  .(2)"متقلبة  السياسية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية وكلها عوامل متغيرة

هم من توسع في مفهوم الخطأ ومنهم فمن ،كما اختلف فقهاء القانون المدني في تعريف الخطأ

والى  ،تباين الظروف السائدة في المجتمعات التي يعيشون فيها إلى ولعل ذلك يعود ،من ضي ق فيه

 أو قانوني،اخلال بالتزام  "السنهوري الخطأ بانه  الأستاذحيث عرف  .(3) الشخصيةتباين نزعاتهم 

مجاوزة للحدود التي يجب  أو ،فهو تعد يقع من الشخص في تصرفه السلوك،انه انحراف في 

                                                           

  .( من قانون المرافعات العراقي الخاصة بمخاصمة القضاة136المادة)( 1)
دار وائل  ،عمان ،تنقيح الدكتور محمد سعيد الرحو ،المبسوط في المسؤولية المدنية ــــ الخطأ (،1116حسن علي) ،الذنون( 2)

  .63ص ،للنشر
 إلىبحث مقدم  ،في المسؤوليتين الجزائية والمدنية وأثرهالخطأ المشترك في الجرائم العمدية  (،1115محمد غفور) ،سعيد( 3)

  .4ص ،اربيل ،مجلس القضاء في اقليم كردستان العراق
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واجب قانوني مقترن بادراك اخلال ب " :سليمان مرقس بأنه الأستاذوعرفه  .(1) "التزامها في سلوكه

 .(2)"ياهإالمخل 

كان هذا أخلال بواجب قانوني سواء الإ " :نهأبأيضا   فقد عُرف الخطأ ،وفي السياق ذاته

واجبا  عاما  من الواجبات التي تفرض على كل شخص يعيش في جماعة أم  واجبا  خاصا  الواجب 

  .(3)"لّا يرتكب مساسا  بهذه الحقوق والحريات أو  ،يحكمها القانون بان يحترم حقوق الغير وحرياتهم

أيضا   وعُرف .(4)"دراكه لهذا الانحرافإانحراف سلوك الشخص مع " :كما وعرفه البعض بأنه

 ،بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العاديأي  ،اخلال الشخص بالتزام قانوني" :بأنـه

ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص في السلوك اليقظة والتبصر حتى لا يضر 

كان هذا منه خطأ   ،فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا  لهذا الانحراف ،بالغير

  .(5)"يته التقصيرية يستوجب مسؤول

 حيث يوجب على الشخص توخي الحيطة ،هو التزام ببذل عناية إنماوالالتزام القانوني هنا 

فمتى ما انحرف عن السلوك الواجب وكان  ،ينخر والتبصر واليقظة في سلوكه حتى لا يضر بالآ

                                                           

منشورات  ،بيروت ،الجديدة 3ط ،1 المجلد ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (،1111) عبد الرزاق ،السنهوري( 1)
  .331ــــــ 331ص ،الحلبي الحقوقية

 .)د ،تنقيح الدكتور حبيب ابراهيم الخليلى ،5ط ،1 المجلد ،الوافي في شرح القانون المدني (،1533) سليمان ،مرقس( 2)
  .133ص (،ن

ـــ 467ص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،النظرية العامة للالتزام الكتاب الأول مصادر الالتزام (،1555) جميل ،الشرقاوي( 3)
463.  

  .155ص ،دار الثقافة للنشر ،عمان ،مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني (،1111)أنور  ،سلطان( 4)
 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري (،1114) بلحاح ،العربي( 5)

  .64ص
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سراح موقوف لديه بعد تقرير إطلاق  القاضي أهملكما لو  ،مميزا  لهذا الانحراف قامت مسؤوليته

 .(1) التوقيفمنع محاكمته وابقائه رهن 

والركن المعنوي المتمثل  ،الركن المادي الذي يتمثل بالتعدي ،وللخطأ ركنين يقوم عليهما

 :(2) بالإدراك

  التعدي(الركن المادي ) :اولاً 

أنه انحراف أي  ،فالتعدي هو تجاوز الحدود التي يجب على الشخص الالتزام بها في سلوكه

 الأضرارفي السلوك المألوف للشخص العادي سواء كان الانحراف متعمدا  )اي مقترنا  بقصد 

  .(3) وتقصير( إهماليصدر عن أي  بالغيرِ او كان غير متعمد

ويقاس الانحراف  ،الانحراف في السلوك هو معيار موضوعي أو والمعيار في تحديد التعدي

مجرد من جميع  ،بسلوك شخص معتاد من طائفة الفاعل ويكون متوسط في جميع الصفات

ومحاط بنفس الظروف الخارجية التي كانت تحيط بالشخص مرتكب  ،الشخصية الداخلية الظروف

 .(4) والمكانالفعل كظرف الزمان 

                                                           

  .111ص ،مصدر سابق ،المشهداني( 1)
 ،كلية الحقوق ،رسالة ماجستير ،مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية (،1113) عبد اللههلا  ،السراج( 2)

  .7ص ،غزة ،جامعة الازهر
  .311ـــــ155ص ،مصدر سابق ،انور ،سلطان( 3)
مدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني  (،1111) اياد محمد ،جاد الحق( 4)

  .115ــــ114ص ،1العدد  العشرون،المجلد  الإسلامية،بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات  ،طينيالفلس
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فإنه  ،يصدر عن شخص عادي متوسط الحرص أنما قام به الفاعل لا يمكن  أنّ ذا ثبت إف

كان ما صدر عن الفاعل يتصور صدوره  إذا ماأ ،يعد بذلك متعديا  لتوافر العنصر المادي للخطأ

   .(1) للخطأالشخص العادي فهنا تنتفي مسؤوليته لانتفاء العنصر المادي  عن

 الركن المعنوي )الادراك(  :ثانيا

 يكون مدركا  مميزا  لما يقوم به سواء وقع ذلك منه بقصدٍ  أنلكي تقوم مسؤولية الشخص لابد 

 ،لا ينحرف عنهأبإمكانه  ينحرف عن السلوك الواجب وأنّ  إنماعارفا  أنه بفعله هذا  ،بغير قصد أو

بد من توافر العنصر المعنوي  بل لا ،فلا يكفي لمساءلته عن خطائه توافر العنصر المادي للخطأ

  .(2) الماديجنب مع العنصر  إلى للخطأ جنبا  

 أو يشكل تعديا أنفلا يكفي لتحقق مسؤولية القاضي المدنية أن يصدر من القاضي فعل يمكن 

بد أن يكون القاضي مدركا  للتعدي الذي  بل لا ،يسلكه أنانحرافا  عن السلوك العادي الواجب عليه 

 ،فإذا كان القاضي غير مدرك للتعدي الذي يصدر عنه وما يترتب عليه من ضرر ،يصدرُ عنه

كما لو أنه تناول أدوية فيها مواد مخدرة  ،فإنه لا يُسأل في هذه الحالة عن الضرر الذي سببه للغير

بل  ،لخطأ القاضي هو راجعٌ  إنمادراك ثبات أن فقدان الإإوهنا لا يكلف المضرور  ،أفقدته ادراكه

 .(3) ثبات أن فقدانه للإدراك كان بغير خطأ منهإيقع على القاضي عبء 

                                                           

  .117ص ،منشاة المعارف ،الاسكندرية ،مصادر الالتزام (،1115) سمير ،تناغو( 1)
جامعة  ،الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ـــ مصادر الالتزام (،1536) وآخرونعبد المجيد  ،الحكيم( 2)

  .116ص ،بغداد
  .515ص ،مصدر سابق ،السنهوري( 3)
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القضاة عندما يتم اختيارهم  لأنّ  ،ركن التمييز أعمالوفي مسؤولية القاضي المدنية لا يتصور 

يكون ذلك وفق شروط ومؤهلات علمية وعملية لابد توافرها في  إنما ،لممارسة مهنة القضاء

 .الشخص حتى يتم قبوله فيها

   صور خطأ القاضي :الفرع الثاني

في حياته  عمالالأالخطأ الذي يصدر عن القاضي وهو بصدد ممارسة  أنّ  إلى الإشارةسبقت 

التي تصدر عن القاضي وهو  خطاءالأأما  ،يخضع للقواعد العامة الناظمة للمسؤولية إنماالعادية 

تخضع لقواعد خاصة تختلف عن قواعد نظر  إنما ،الولائي أو بصدد ممارسة عمله القضائي

التي حددها المشرع العراقي على سبيل الحصر في  ،الدعوى العادية من حيث الحالات والاجراءات

مة القاضي مالم تتوافر حالة وبالتالي لا تقُبل مخاص ، (1)( من قانون المرافعات العراقي136المادة )

أنه صحيح وموافق  " :وهذا ما اكدته محكمة التمييز بقولها ،من الحالات المحددة في القانون

 136حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة أي  الواردة فيه ولعدم توافر سبابللقانون للأ

من  151المادة  أحكامعدم قبول الشكوى كان منسجما و  وأنّ  ....من قانون المرافعات المدنية

الأصل  " :بأن كما وقد قضت محكمة النقض المصرية في قرارها ،(2) ".........القانون المذكور

مع ذلك أن  المشرع رأى إلا أنّ عمله  أثناءعدم مسؤولية القاضي عما يصدر عنه من تصرفات في 

                                                           

( من قانون 454اما المشرع المصري فقد نص في المادة ) ،لم ينص المشرع الأردني على جواز مخاصمة القضاة( 1)
  التالية(:النيابة العامة في الأحوال  أعضاءمخاصمة القضاة و  )تجوزالمرافعات المدنية والتجارية على 

 .خطا مهني جسيم أوغدر  أوتدليس  أوعضو النيابة في عملهما غش  أووقع من القاضي  إذاــ 1
 ....من الفصل في قضية صالحة للحكم أوامتنع القاضي من الاجابة على عريضة قدمت له  إذاـــ 1
  ...الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضـــ في الأحوال 3
عجز المشتكي ع اثبات ما  أوقررت المحكمة عدم قبول الشكوى  إذاــ 1) :( مرافعات عراقي على151تنص المادة )( 2)

المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تتجاوز الفا دينار وتعويض المشكو منه عما لحقه من  إلىنسبه 
  .13/4/1114بتاريخ  1114/ الهيئة المدنية الاولى منقول /  135بالعدد  محكمة التمييز قرار .(....ضرر
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الحصر ومن ثم فلا يجوز  حوال معينة أوردها على سبيلأعلى سبيل الاستثناء في  يقرر مسؤوليته

  .(1)"الأحوال  لا في هذهإمقاضاته 

 أخطاءالمرافعات العراقي والتي تعتبر  من قانون 136الحالات التي حددتها المادة  وعليه فإنّ 

  :يمكن من خلالها مساءلة القاضي مدنيا كما تم النصُ عليها هي

خطأ مهني جسيم عند قيامه بأداء وظيفته بما  أو تدليس أو وقع من المشكو منه غش إذا " -1
ويعتبر من  ،بأحد الخصوم الأضراربقصد  أو بدافع التحيز أو القانون أحكاميخالف بما يخالف 

الاوراق الصالحة  أو اخفاء السندات أو الشهود أو هذا القبيل بوجه خاص تغير اقوال الخصوم
  ."للاستناد اليها في الحكم 

  .الخصوم"أحد  قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة إذا " -1
  .امتنع القاضي عن احقاق الحق" إذا " -3

 :يمكن ايجاز الحالات بالآتي ،وبالنظر في الحالات التي أوردها المشرع

  الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم :اولاً 

 الغش -أ

 أو الصور أكثريمثل الغش كصورة من صور خطا القاضي الموجبة لمسؤوليته المدنية 

التقارب والتشابه بيـنه وبين  إلى ولعل ذلك يعود ،الحالات التي أثارت جدلا  واسعا  بين الفقه والقضاء

لم يتم وضعُ معايير وضوابط له  أو وانه عند النص عليه لم يتم تحديد صوره ،التدليس من ناحية

  .(2) أخرىمن ناحية 

                                                           

مقاضاة قاضي الدعوى تشريعا   (،1113) وجيه محمد ،زهران :نقلا عن 13/1/1551ق في  51لسنة  1333طعن رقم ( 1)
  .41ص ،دار الحقانية ،القاهرة ،وعملا  

  .153ص ،مصدر سابق ،الفاعوري( 2)



66 
 

بقصد الانحياز  ،ويُقصد بالغش انحراف القاضي بسوء نية في عمله عما يقتضيه القانون

  .(1) خاصةالنكاية بخصم بغية تحقيق مصلحة  أجلمن  أو لخصم

بغية انتقاص حق لأحد  احتياليةخفاء الحقيقة تعمدا  من خلال اتباع طرق إ :بأنهأيضا   ويُعَرف

  .(2) الغايةتحقيق تلك  إلى بحيث لولا هذه الطريقة لم يكن ليصل ،خرالخصوم لمصلحة الآ

" حكم القاضي محاباة لأحد  :فقد عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه ،على صعيد القضاءأما 

  .(3) به " الأضراربقصد  أو ،الخصوم

" انحراف القاضي عن العدالة بقصدٍ وبسوء نية  :بأنهكما عرفته محكمة استئناف المنصورة 

هو انحراف في سلوكه أبان فصله بين الناس عن سواء  أو ،لاعتبارات خاصة تتنافى مع النزاهة

  .(4)السبيل "

وهذه النية تتميز بجسامة الانحراف  ،الغش يتطلب سوء نية من القاضي أنّ يتبين مما سبق 

يكون القاضي في هذه الحالة عالما  بأنه سيُسبب أي  ،الخصوماحداث ضرر بأحد  إلى واتجاهها

امعانا  في  أكثربل هو  ،هو انعكاس للخطأ الاخلاقي إنماالغش  أنّ لذلك قيل  ،(5) بالخصمضررا  

  .(6) العمديمخالفة قواعد السلوك من الخطأ 

                                                           

  .33ص ،مصدر سابق ،وجيه محمد ،زهران( 1)
  .135ص ،منشورات زين الحقوقية ،بيروت ،مسؤولية القاضي بين التقييد والاطلاق (،1117حنان محمد) ،القيسي( 2)
  .114ص ،مصدر سابق ،محمد مرعي ،صعب( 3)
نقلا  .157ص ،العدد الثاني ،قرار منشور بمجلة ادارة قضايا الحكومة 1573فبراير  1محكمة استئناف المنصورة في ( 4)

  .113ص ،مصدر سابق ،علي ،عن بركات
  .515مكتبة النهضة المصرية ص ،القاهرة ،1ط ،في الغش والتواطؤ التدليسي والتسجيل (،1556عبد السلام) ،الذهني( 5)
  .355ص رمسيس،مطابع  ،الاسكندرية ،تقدير التعويض بين الخطأ والضرر (،س.محمد ابراهيم)د ،الدسوقي( 6)
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بتخلفها لا  ،معينةولتحقق حالة الغش الموجبة لمسؤولية القاضي المدنية لابد من توافر شرائط 

وتتمثل هذه الشروط في وجوب صدور  .يمكن اعتبار الغش حالة يمكن مخاصمة القاضي بسببها

غش من القاضي خارج الوظيفـــــة صدر ال فإنّ  القضائية،ممارسته لوظيفته  أثناءالغش من القاضي 

نما ،نا لمساءلته وفقا لنظام المخاصمةالقضائية فلا مجال ه  .(1) العامةيخضع في ذلك للقواعد  وا 

أن يكون خافيا  كامنا  في النفس غير ظاهري ومجهولا بالنسبة للخصم أيضا   كما ويشترط في الغش

  .(2) خرالآ

باشتراط وجود ترابط أي  ،المكونة له غير مشروعة فعالويشترط كذلك في الغش أن تكون الأ

محكمة لا تنظر الدعوى ويعلم بوجود غش  أو فالقاضي الموجود في هيئة ،بين الغش ونتيجتهِ 

خبار عن حالات ن كان الواجب القانوني يحتم عليه الإا  و  ،أخباره إلى موجه للخصم ولا يبادر

علمه لا يشكل حاله من حالات الخطأ  لأن   ،فهنا لا يمكن مخاصمة القاضي ،مخالفة القانون

  .(3) النتيجةالغش ولم يرد  إلى كما لم يهدف ،لعدم مباشرته نظر الدعوى ،الموجبة للمخاصمة

المادية التي تصدر عن  عمالالأيتمثل العنصر المادي بإذ  .مادي ومعنوي :وللغش عنصرين

 أو وقد يتخذ صورة الفعل ،القاضي والتي يكون فيها مخالفا  للقانون قاصدا  المحاباة لاحد الخصوم

 في الدعوى ةأن يقوم بإخفاء مستندات هام أو كان يقوم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة ،الكتمان

                                                           

  .113ص ،منشاة المعارف ،الإسكندرية ،أصول المرافعات المدنية والتجارية (،س.)د نبيل عمر ،اسماعيل1) )
  .17ص ،مصدر سابق ،فلاح اسماعيل ،سمعو( 2)
  .71ص ،مصدر سابق ،بان بدر ،المشهداني( 3)
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 يتكتم على أن أو ،أوراق الدعوى مستند مزور إلىأن يضيف  أوبأحد الخصوم  الأضرارمتعمدا   

  .(1) الدعوىمعلوماتٍ ووقائعٍ من شأنها التأثير على سير 

فيتمثل بنية التضليل بغية تحقيق غايات غير  ،فيما يتصل بالعنصر المعنوي للغشأما 

و  الأضرار قد تكون نيةومع ذلك ف ،(2) بالغير الأضرار إلى وبأن تتجهُ الارادة ،مشروعة ن ا  متوافرة  

  .(3) ارتكابه إلى التي دفعتالأمور  طالما كان من بين الأضرارلم يكن القصد من الغش هو 

 التدليس  -ب

 الحالات الموجبة لمساءلة القاضي مدنيا  أن يصدر القاضي حكما  يقصد بالتدليس كحالة من 

 .(4) شخصيةلتحقيق مصلحة ٍ  أو المحبة أو مخالفا  للعدالة بتأثير عامل الكراهية آخرعمل أي  أو

بغية  خرنتيجة الحكم محسومه للخصم الآ أنكأن يصدر من القاضي ما يوحي لأحد الخصوم 

الخصوم على أحد  أن يقوم القاضي عن طريق الاحتيال بإقناع أو ،دفعه للتنازل عن بعض حقوقه

لحمله على مصالحة الخصم والقبول بأقل من  ،الدعوى لا تسير لمصلحته خلاف الواقع بأن  

_حقه
ولم يقم بما إليه  مستندات قدمت أو ،حصل أمامه ٍ أمرأن يسكت القاضي عمدا  عن  أو ،(5)

    .(6) على الحكم وبالتالي الحاق الضرر بأحد المتقاضينتوجبه عليه مهنته مما قد يؤثر سلبا  

                                                           

 الزهراء،مطبعة  ،بغداد ،منشورات الدائرة القانونية ،4ج ،شرح قانون المرافعات المدنية (،1551) عبد الرحمن ،العلام( 1)
  .531ص

  .73ص ،دار هومه ،الجزائر ،1ط ،الغش نحو القانون (،1113) نادية ،فضيل( 2)
  .31ص ،مصدر سابق ،المسؤولية المدنية ،مرقس( 3)
  .61ص ،مصدر سابق ،الازمازي( 4)
  .115ص ،مصدر سابق ،محمد مرعي ،صعب( 5)
  .173ص ،مصدر سابق ،رمزي ،الشاعر( 6)
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حيث يكمن التشابه فيما بينهما في  ،حدٍ بعيد إلى ويختلط التدليس مع الغش وتتشابه مفاهيمهما

تحقيق غرض  إلى والأمر الثاني سوء القصد وانصراف النية ،سلوك طرق احتيالية الأول :أمرين

التشابه قد أثار جدلا  واسعا  في الفقه يدور حول مدى أن   إلى هنا الإشارةوتجدر  .(1) مشروعغير 

الغش يعني التدليس  أنّ  إلى حيث ذهب جانبٌ من الفقه ،خرإمكانية النص على احداهما دون الآ

ولهذا السبب جاء النص على كلتا  ،فليس كل تدليس هو غش’ طرق احتياليةإليه  مضافا  

فكان يكفي  ،من الفقه أنه ليس هناك فارق بين الغش والتدليس آخربينما يرى جانبٌ  .الصورتين

كلاهما يتمثل في كل فعل غير مشروع يرتكبه القاضي وهو  لأن   أحدهمابالمشرع النص على 

ويكون ذلك عن  ،فهما لفظان مترادفان لمعنى الانحراف عن سبيل العدالة ،يمارس عمله القضائي

  .(2) نيةقصد وسوء 

 ،بالغير الأضرارالغش والتدليس يتطلبان مسبقا  توافر سوء النية بقصد  أن  ومما تقدم يتبين 

ليس من إذ  ،صعب أمروهو  ،وعلى من يتمسك بوقوع الغش والتدليس من القاضي أن يثبت ذلك

 كما ،الغش والتدليس من المسائل الشخصية ليس لهما كيان مادي ملموس السهولة اثبات ذلك لأن  

ولعل هذا ــ وفق ما يراه الباحث ــ ما يفسر عدم وجود  ،(3) حصرهاصورهما كثيرة لا يمكن  أن  

نو  ،تطبيقات لدعاوى مساءلة القضاة مدنيا  لاسيما ـــ في العراق ــ رفعت بسبب الغش والتدليس  ا 

   .وجدت فإنها قليلة جدا  ولم يكتب لها النجاح

  

                                                           

  .17ص ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،رسالة ماجستير ،الغش في العقود (،1117) بن عيسى ،زهرة( 1)
  .61ص ،مصدر سابق والازمازي،ـــــــ  115ص  ،مصدر سابق ،علي ،بركات( 2)
  .157ص ،مصدر سابق ،فتحي ،والي( 3)
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 الخطأ المهني الجسيم  -ج

المشرع قد  أن  المخاصمة نجد  أسبابعند البحث في الخطأ الذي يرتكبه القاضي كسببٍ من 

الخطأ الذي يصدر عن القاضي والموجب  أنّ وهذا يعني  ،المهنية والجسامة وصفإليه  أضاف

وهذا الخطأ لابد  ،الولائي أو ممارسته عمله القضائي أثناءلمسؤوليته المدنية هو الذي يصدر عنه 

نالتافه حتى و  أو لا يمكن مخاصمة القاضي عن الخطأ اليسيرإذ  ،من أن يكون جسيما   صدر  ا 

 .(1) نظر الدعوى أثناءعنه 

 إلى المهنية الجسيمة أن يوجه القاضي خطاءوتأسيسا  على ما تقدم فإنه لا يعتبر من قبيل الأ

 أو ،على طلب المحامي سرعة الفصل في الدعوىالمحامين خطابا  شديد اللهجة كَرَدٍ منه أحد 

لنص قانوني  أو أن يخطأ القاضي في فهم واقعة الدعوى أو ،تطبيقه أو الخطأ في تفسير القانون

وبذلك قضت محكمة  .(2) بالقانونيكون هذا الفهم مبنيا  على جهل فاحش  ألاعلى  ،عند اجتهاده

كان قاضي التحقيق قد قرر تخلية الشقة وتنفيذ قراره فورا من  إذا " :التمييز الاتحادية في قرار لها

 فإنّ  ،ونقض القرار من محكمة الجنايات بصفتها التمييزية بناء  على طلب المتهم ،شاغلها المتهم

    .(3) "للشكوى من القضاة  التصرف الذي قام به القاضي لا يبرر أن يكون سببا  

إلا  .جسيم ومنها التشريع العراقيتعريفا  للخطأ المهني ال التشريعات لم تردأغلب  أن  والملاحظ 

الخطأ  " :بأنه عرفه ( في بندها الرابع741المحاكمات المدنية اللبناني في المادة )أصول  قانون أنّ 

  ."يقع فيه قاضٍ يهتم بواجباته الاهتمام العادي  ألايفترض  ذيــــــال

                                                           

  .111ص ،مصدر سابق ،حاجم فلاح ،الشمري( 1)
  .136ص ،مصدر سابق ،حنان ،القيسي( 2)
  .15ص ،مصدر سابق ،سمعو :ليهإشار أ 15/5/1531في  1531/ هيئة موسعة/ 151القرار التمييزي ( 3)



71 
 

ذلك الخطأ الواضح الذي لا جدل  " :للمخاصمةِ بأنهعُرف الخطأ المهني الجسيم كسبب لقد 

عن جهل مطبق للقانون والذي لم  أو إهمالوظيفته عن  أثناءفيه والذي مع ذلك يقع فيه القاضي 

  .(1) "قاض عادي أي  يكن ليقع فيه

الاستثنائي  أو الفاحش أو اعلى درجات بسلم الخطأ فهو الغلط الفاضح " :بأنهأيضا   كما عُرف

  .(2) "الذي لا يتصور وقوعه من القاضي العادي 

الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في "  :قضائيا  فقد عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنهأما  

والخطأ الجسيم عادة  ،بعمله عاديا   خطأ فادح ما كان يجب أن يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماما  

  .(3) "بالقانون والمبادئ القانونية وهو خطأ لا يغتفريكون خطأ فادحا  ما

الخطأ الذي يرتكبه القاضي نتيجة عدم اهتمامه  " :وعرفته كذلك محكمة التمييز الاتحادية بأنه

 مفرطا  ويستوي أن يتعلق هذا إهمالا  ه في عمله إهمال أو الاهتمام العادي بواجبات وظيفته القضائية

  .(4)"بوقائع القضية الثابتة بإضبارة الدعوى أو الخطأ بالمبادئ القانونية

الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوع في غلط فاضح ما " :وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه

 أنيستوي  مفرطا، إهمالاه في عمله هماللإ أو لو اهتم بواجباته الاهتمام العاديإليه  كان ليُساق

  .(5)"القضية الثابتة في ملف الدعوىبوقائع  أو يتعلق بالمبادئ القانونية

                                                           

  .57ص ،مصدر سابق ،شلالا( 1)
  .155ص ،مصدر سابق ،ابراهيم نجيب ،سعد( 2)
 ،المركز القومي للإصدارات القانونية ،مسؤولية الدولة عن اخطاء القضاء (،1111محمد رضا) ،النمر :نقلا عن( 3)

  .115ص
  .بغداد ،الاتحاديةمحكمة التمييز  13/11/1113في  1113/هيئة موسعة مدنية / 336قرار تمييزي بالرقم ( 4)
 ،مصدر سابق ،علي ،بركات :ق مشار إليه لدى 65لسنة  4153في الطعن رقم  5/1/1111نقض مدني مصري في ( 5)

  .146ص
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 كالواضح والفاحش ،وصفت الخطأ الجسيم بأوصافٍ مختلفة أنهاوالواضح من هذه التعريفات 

لفاظا  متقاربة أتحمل في مضمونها  أنهالا إوصاف مغايره أ أنهاورغم  ،والفاضح والاستثنائي والفادح

 .(1) واحدلمعنى 

الناظمة لمسؤولية القاضي المدنية كقانون المرافعات العراقي في التشريعات أغلب  أنّ والملاحظ 

وكذلك مشروع قانون  (454( وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في المادة )136المادة )

بل ومن اهم تلك  ،المخاصمة أسبابأحد  اشترطته ليكون م1114ي لسنة الأردناستقلال القضاء 

وقوعا  وانتشارا  في العمل القضائي من الناحية  سبابهذه الأ أكثرانه  لىإ ولعل ذلك يعود ،سبابالأ

عمل القاضي عند رفع  إلى حيان كثيرة ــ ينسبون الخطأ الجسيمأالمتقاضين ــ وفي  أنكما  .العملية

ندعوى المخاصمة حتى  عدم  إلى ويعود ذلك ،التدليس أو كان ما صدر من القاضي هو الغش وا 

قد يعود  أو ،(2) خرىالأ سبابلصعوبة اثباتهم للأ أو الخطأ الجسيم بشكلٍ صحيحمعرفتهم بمفهوم 

وصف الخطأ  أنّ على  ،التدليس للقضاة أو استشعار الخصوم للحرج عند نسبة الغش إلى الأمر

يستخلص من الوقائع ويخضع لتقدير محكمة الموضوع التي بدورها تخضع في  أمربالجسيم 

مسألة تقدير جسامة الخطأ مسألة  أن  وهناك من يرى  .(3)تكييفها لهذه الوقائع لرقابة محكمة التمييز

  .(4) التمييزتقديرها لقاضي الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة  أمرموضوعية يترك 

فالغش يتطلب توافر سوء القصد  ،الجسيم باشتراط توافر سوء النيةويختلف الغش عن الخطأ 

" ارتكاب  :بأنه 1545وقد وصفته محكمة الاستئناف المصرية المختلطة في حكم صادرٍ لها سنة 

                                                           

  .113ص ،مصدر سابق ،حاجم فلاح ،الشمري :أنظر( 1)
  .114ص ،مصدر سابق ،الفاعوري :ــ وكذلك 73ص ،مصدر سابق ،بان بدر ،المشهداني( 2)
  .15ص ،مصدر سابق ،ميثم الغضبان ،السوداني( 3)
  .151ص ،مصدر سابق ،وجدي ،راغب( 4)
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بل يكفي لوصف الخطأ بأنه  ،الخطأ الجسيم فلا يتطلب توافر سوء النيةأما  ،(1)الظلم عن قصد"

 هــو نتـيجة إنماالغش  أنّ كمـــا  ،جهلٍ بما يتطلب من القاضي معرفته أو إهمالنجم عن  إذا جسيما  

 أو بينما يكون الخطأ الجسيم ناتج عن قصور في الملكة العلمية للقاضي ،لخلل في ضمير القاضي

  .(2) إهمال أو عن سهوٍ 

 أن يقوم بإجراء تعديل ،ومن صور الخطأ المهني الجسيم والتي يمكن أن تصدر عن القاضي

وبهذا  ،قرار فاصل فيها أو إضافة على محاضر جلسات المرافعة بعد ختامها واصدار حكم أو

برد الطعن المقدم من القاضي في الدعوى  13/11/1113قضت محكمة التمييز الاتحادية في 

ذ  ...." :بقولها 1114/اعتراضية/711المرقمة   اجراء أو قرارأي  القانون يمنع القاضي اتخاذ أن  وا 

قرار فاصل فيها  أو إضافة على محاضر جلسات المرافعة بعد ختامها واصدار حكم أو تعديلأي 

القانون الحق ضررا  أحكاموبذلك يكون المشكو منه قد ارتكب خطأ مهنيا جسيما بما يخالف 

  .(3) "....من قانون المرافعات 136/1مما يقتضي مساءلته وفق المادة  عليها(بالمشتكية )المميز 

 موالتسليم الأ أو ،أن يتسبب القاضي بفقدان سند منتج وفعال في الدعوىأيضا   صورهومن 

عدم كتابة القاضي للحكم الذي نطق به رغم  أو ،المحجوزة للمدعي بعد صدور الحكم مباشرة  

كذلك إغفال  ،القاضي حكما  دون سماع أقوال المدعى عليهإصدار  أو ،مطالبة المحكوم عليه

   .(4) عنهالقاضي لتسبيب الحكم الذي صدر 

                                                           

 ،مصدر سابق ،صلاح الدين ،الناهي :نقلا عن 61ص ،في مجلة التشريع والقضاء 11/7/1545استئناف مختلط ( 1)
  .51ص

  .31ص ،مصدر سابق ،عبد الحسين ،الدراجي :ـــ وكذلك 13ص ،مصدر سابق ،سمعو :أنظر( 2)
  .غير منشور 13/11/1113في  1113/هيئة موسعة /336قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم ( 3)
  .51ص ،مصدر سابق ،النداوي( 4)
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  قبول القاضي منفعة مادية :ثانيا ً 

مصلحة تعود عليه  أو قبول منفعة مادية في دعوى المخاصمة تعني قبول القاضي لشيٍء

 أنويستوي  ،خرالذي قد يترتب عنه الحاق ضرر بالخصم الآ الأمر ،الخصومأحد  بالنفع لمحاباة

ويتحقق ذلك عندما يستخدم  ،وعد بتسلم منصب أو هدية أو المصلحةِ نقودا   أو يكون هذا الشيء

 ولا يشترط في هذه المنفعة أن تكون مقدمة .(1) المنفعةالقاضي سلطته قاصدا  الحصول على تلك 

كما لا  ،عائلته عليها شرط ثبوت علم القاضي بها أفرادأحد  بل يكفي حصول ،القاضي نفسه إلى

نما كمـــــــاضي قبل صدور الحـــيشترط بها أن تقدم للق ن كان ا  يكفي لتحقق ذلك أن يتفق عليها و  وا 

مقابل منفعة إليه  كقيام القاضي بتغيير شهادة قدمت ،(2) الحكمحصوله على المنفعة بعد صدور 

وهذا يعني أن  ،كما تتحقق مسؤولية القاضي بمجرد قبوله للمنفعة ولا يشترط استحصالها فعلا   .له

حتى  أو الكتابة أو فقد يتحقق بالقول ،يكون هناك عرض سبق القبول لا يشترط فيهما شكلا معينا  

من قانون  136/1وهذا ما يفهم من نص المادة  ،(3) وحقيقا  المهم أن يكون القبول جديا   ،الإشارةب

 ."الخصومأحد  قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة إذا " :المرافعات العراقي

قترب كثيرا  من مفهوم قبول المنفعة المادية كسبب لقيام مسؤولية القاضي المدنية ت أنّ والملاحظ 

( من 454من حالات المخاصمة والتي نص عليه المشرع المصري في المادة ) كحالة (4) الغدر

 أو وقع من القاضي في عمله غش إذا " :1563لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

 عضو النيابة بقبول أو انحراف القاضي "ويقصد بالغدر  ."....خطأ مهني جسيم أو غدر أو تدليس
                                                           

 ،دار الكتب الجامعي الحديث ،الاسكندرية ،موسوعة المرافعات ــ دراسة نظرية وتطبيقية (،1115) مصطفى ،الصخري( 1)
  .53ص

  .41ص سابق،مصدر  الدراجي،( 2)
  .11ص (،ن .)دبغداد،  الخاص،شرح قانون العقوبات ـــ القسم  (،1533) واثبة السعدي،( 3)
  .33ص سابق،مصدر  بدر،بان  المشهداني،( 4)
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هو كل فعل من القاضي يقصد به  أو ،لغيره لا يستحقها أو بقبول منفعة مالية لنفسه الأمر أو

  .(1) "يبالغ فيما هو مستحق أو يتسلم مالا  غير مستحق أو الحصول على مزايا مادية بأن يطلب

هي مترادفات للفظٍ واحد  إنمافإن قبول المنفعة المادية والغدر والغش والتدليس  ،وعلى ذلك

حيث كان بإمكان المشرع أن يستعيض عنهم  ،تصدر عن سوء نية فعالجميع هذه الأ أنمفاده 

 ام إلى يضاف .(2) نيةبسوء  نحرافالاجميعا  بالنص على التدليس فحسب لأنه جامع لكل صور 

 ،الغش بالمعنى الواسع أو قبول المنفعة يدخل في مضمون التدليس أو كل من الغدر أنّ  ،سبق

التدليس  أو الغشأما  ،قبول المنفعة يتعلق موضوعهما بفائدة مادية أو الغدرَ  أنّ والفارق بينهما هو 

  .(3) الكراهية أو فيتعلق الموضوع بدافع المحبة

  العدالة( )إنكارالامتناع عن احقاق الحق  :ثالثا ً 

 مفهوم الامتناع عن احقاق الحق :أ

 ،احقاق الحق في معرض المسؤولية المدنية للقاضيالتشريعات الامتناع عن أغلب  عالجت

والتي جاء  ،(136/3حيث عالجها التشريع العراقي بإيراد نص في قانون المرافعات يتمثل بالمادة )

كذلك عالجها المشرع المصري  ." ....حقاق الحقإامتنع القاضي عن  إذا ـــ3" :تيالنص عليها بالآ

امتنع  إذا ـــ1 " :والتي نصت على ،(454/1في قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة )

التشريع أما  ."....الفصل في قضية صالحة للحكم أو القاضي من الاجابة على عريضة قدمت له

 (4) .ي فلم ينظم مسؤولية القاضي المدنيةالأردن

                                                           

  .44ص سابق،مصدر  محمد،ابراهيم  والشرفي،ـــــ .116ص سابق،مصدر  فتحي، والي، :أنظر( 1)
  .61ص سابق،مصدر  الازمازي،( 2)
  .134ص ،مصدر سابق ،علي ،بركات( 3)
  .134ص ،المرجع نفسه( 4)
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 أو امتناع القاضي " :بالامتناع عن احقاق الحق كصورة من صور خطأ القاضيويقصد 

أو ضمنا  الفصل في دعوى مهيأة للحكم رفضه الإجابة  أو ،تأخير الفصل فيها أو رفضه صراحة  

  .(1)"دون عذر قانوني مشروع إليه  على عريضة قدمت

الحكم في  أو ايجابيا  بأن يرفض الطلبنكار العدالة سواء اتخذ امتناع القاضي موقفا  إويتحقق 

 إلى أن يكون بطريقةٍ سلبية تفهم ضمنا  من تصرفه عند عدم بذله نشاطا  يوحي أو ،الدعوى صراحة  

ويرى جانبٌ  .(2) يقصدهانه لم  أو سواء قصد القاضي هذا الامتناع ،رغبته القيام بواجبه الوظيفي

داء أتعمد القاضي وبسوء نية الامتناع عن  إذا لاإالامتناع عن احقاق الحق لا يقوم  أنمن الفقه 

كان له ما يبرره  إذا الامتناع وحده لا يكفي كسببٍ لمساءلة القاضي مدنيا   ومع ذلك فإنّ  ،(3) عمله

كون الدعوى  أو ،كما لو كان سبب الامتناع متصل بمرض القاضي ،من الجانب القانوني والعملي

نه ليس للقاضي أن يمتنع أعلى  ،(4) تعقيداتهاطرافها وكثرة أوقت طويل وجهد لتشعب  إلى تحتاج

 ،ناقصا   أو لكونه غامضا   أو عن الفصل في الدعوى بحجة عدم وجود نص قانوني يمكن تطبيقه

وأن يجتهد في  ،خرىالأملزم عند غياب النص بالبحث عن الحلول في مصادر التشريع  فالقاضي

ذلك أن التزامه في نظر  ،العدالة ئالعامة للقانون ومباد تفسير الغموض ويكمل النقص وفقا  للمبادئ

صدار الأ وهذا ما نصت  ،(5) فقطفيها هو التزام بتحقيق نتيجة لا التزام ببذلِ عنايةٍ  حكامالدعاوى وا 

                                                           

  .144ص العربية،دار النهضة  القاهرة، المدني،الوجيز في القضاء  (،1111) احمد محمد حشيش،( 1)
  .156ص سابق،مصدر  علي، بركات،( 2)
  .133ص سابق،مصدر  الخالق،محمد عبد  عمر،( 3)
  .133ص ،مصدر سابق ،نبيل عمر ،اسماعيل: أنظر وكذلك ـــــــ 74ص ،مصدر سابق ،الازمازي: أنظر( 4)
لم يوجد نص تشريعي  إذا"  :على انه 1551لسنة  41( في فقرتها الثانية من القانون المدني العراقي رقم1نصت المادة )( 5)

فاذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد  ،حكمت المحكمة بمقتضى العرف
الشكوى من القضاة  (،1557دارا) ،نور الدين :بهذا الصدد أنظربمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة ـــــــ 

 ،شفيق ،طعمه :ـــــــ وكذلك 57ص ،بغداد ،عراقيالمعهد القضائي ال إلىرسالة تخصصية مقدمة  ،الادعاء العام أعضاءو 
 .11ص سابق،مصدر 
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لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة  " :( من قانون المرافعات العراقي31عليه المادة )

ويعد ايضا  ،نقصه والا عد القاضي ممتنعا  عن احقاق الحق أو فقدان النص أو غموض القانون

  ."الحكم امتناعا عن احقاق الحقإصدار  التأخير غير المشروع عن

لا يعد من قبيل الامتناع عن احقاق الحق أن يكون القاضي قد حكم  ،وتأسيسا  على ما سبق

 أن يتنحى عن نظر الدعوى لسبب أو ،أن يقضي بعدم اختصاصه أو الطلب أو برفض الدعوى

امتناع القاضي عن  إنّ كما  .(1) الحكمفهو قد باشر وظيفته وقضى فيها بهذا  ،يوجب عليه ذلك

ي لتحقق لا يكف ،في الفصل بالمنازعات المعروضة أمامه ية التي تتمثلساسممارسة وظيفته الأ

نمسؤوليته المدنية حتى و  بل لابد أن يستمر القاضي  ،لم يكن هناك مبرر قانوني لهذا الامتناع ا 

 أصبحلأنه متى صدر الحكم بقبول المخاصمة  ،في امتناعه حتى صدور الحكم بقبول المخاصمة

فصل القاضي بالدعوى قبل  إذاأما  ،ولا قيمة قانونية بعد ذلك لرجوع القاضي لنظر الدعوى ،قطعيا  

فهنا يجب على المحكمة الناظرة لموضوع المخاصمة أن تحكم  ،صدور الحكم بقبول المخاصمة

  .(2) المصلحةبردها لانتفاء 

 اثبات الامتناع عن احقاق الحق  :ب

 ،(3) الاثباتحقاق الحق للقواعد العامة في إاثبات امتناع القاضي عن  أمرلم يترك المشرع 

نما ( من قانون 136/3الخصم اتباع اجراءات خاصة نص عليها المشرع العراقي في المادة )ألزم  وا 

هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب  أو وذلك بعد اعذار القاضي ....ـــــــ3 " :المرافعات وهي

                                                           

 .151ص ،مصدر سابق ،وجدي ،راغب( 1)
 .135ص ،مصدر سابق عبد الخالق،محمد  ،ــــــ وعمر 153ص ،مصدر سابق ،علي ،بركات( 2)
  .131ص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية (،س.)د علي ،بركات( 3)
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حقاق الحق في مدة أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة إ إلى دعوتهالعدل تتضمن 

  ."يام في الدعاوى أ

 ،بالقرائن أو المشرع العراقي لم يجز اثبات الامتناع باستقدام الشهود أنّ يتبين من نص المادة 

نما عن طريق كاتب لهيئة المحكمة  أو القاضي إلى قام بتحديدها عن طريق توجيه الخصم اعذارا   وا 

احقاق الحق خلال مدة أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق  إلى يتضمن الاعذار الدعوة ،عدل

يسبق رفع دعوى أن و  ،ويكون الاعذار لمرة واحدة ،بالعرائض وسبعة أيام فيما يتعلق بالدعاوى

وبدون توجيه الاعذار فإنه لا يمكن اسناد واقعة  ،القاضي إلى يتضمن ما يُسيء وألا ،المخاصمة

بالعدد  ىالأولوقد جاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد الرصافة ـــ الهيئة  .(1) واثباتهاالامتناع 

المشكو منه  إلى نذارالمشتكي لم يقم بتوجيه الإأن إذ  " :أنه 3/11/1111في  1111/شكوى/3

قرر عدم قبول الشكوى من هذه الجهة  ...المرافعات المدنية( من قانون 136المادة ) إلى استنادا

وصدق القرار من قبل محكمة التمييز بقرارها " لاف دينار آشكلا  وقرر فرض غرامة مقدارها خمسة 

في القانون المصري وحسب نص أما  .11/11/1111في  1111عامة / هيئة /136المرقم 

وعشرون  أربعبينهما  ،الامتناع يثبت عن طريق اعذارين على يد محضر فإنّ  (454/4المادة )

وثمانية أيام في باقي  ،ساعة بالنسبة للعرائض وثلاثة أيام في القضايا الجزائية والتجارية والمستعجلة

   .(2) القاضياعذار حتى يمكن القول بامتناع  آخرعلى أن تمضي ثمانية أيام على  ،الدعاوى

                                                           

  .41ـــ35ص ،مصدر سابق ،عبد الحسين ،الدراجي( 1)
  .75ص سابق،مصدر  الازمازي،( 2)
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 :المطلب الثاني
 الضرر ومدى علاقته بالخطأ

بد أن يتسبب  بل لا ،لا يكفي لتحقق مسؤولية القاضي المدنية أن يصدر عنه فعل غير مشروع

ولأجل  ،وأن يكون هذا الفعل هو السبب المنتج لهذا الضرر ،بفعله هذا ضرر بأحد الخصوم

بيان مفهومه وشروطه الضرر من خلال  الأول يتناول ،فرعين إلى توضيح ذلك سيقسم هذا المطلب

ويخصص الثاني لبيان العلاقة السببية بين الفعل والضرر من خلال بيان مفهومها  ،وصوره

   .واثباتها

 الضرر  :الأول الفرع

 مفهومه  :أولا ً 

الذي تبنى عليه المسؤولية  ساسالتشريعات قد اختلفت حول الأأغلب  أنّ على الرغم من 

 ،الا انهم يجتمعون على اشتراط الضرر لقيام هذه المسؤولية وبالتالي المطالبة بالتعويض ،المدنية

تدور  أنهاإذ  ،فلا مسؤولية دون وجود ضرر ،وهذا التعويض لا يكون الا لضررٍ أصاب الشخص

  .(1)معه وجودا  وعدما  

الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس  " :ويقصد بالضرر الموجب للمسؤولية المدنية

تلك المصلحة متعلقا بسلامة  أو سواء كان ذلك الحق ،بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه

  .(2) "غير ذلك  أو شرفه أو حريته أو بماله أو عاطفته أو جسمه

                                                           

  .151ص للطباعة،دار ئاراس  اربيل، ،العراق ،الوسيط في شرح القانون المدني (،1116منذر) ،الفضل( 1)
  .133ص سابق،مصدر  المدني،الوافي في شرح القانون  سليمان، مرقس،( 2)
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في مصلحة مشروعة  أو ،الأذى الذي يلحق بالشخص في حق من حقوقه " :كما وعرف بأنه

فلا مسؤولية دون ضرر مهما بلغت  ،وهو روح المسؤولية وعلتها التي تدور معها وجودا وعدما ،له

 .(1) "جسامته 

حيث يقع  ،ولقيام مسؤولية الشخص وبالتالي مطالبته بالتعويض لابد من اثبات وقوع الضرر

 ،خرىالأالمسؤولية أركان  فإن لم يستطع اثباته فلا مجال للبحث في ،اثباته على عاتق المتضرر

هذا الضرر لم أنّ طالما  ،المساس بمصلحة مشروعة لشخص ،ولا يعتبر ضررا  يوجب المسؤولية

  .(2) ذلكيجعل مركز الشخص المتضرر أسوأ مما كان عليه قبل 

يشترط ضرورة توافر الضرر المترتب على خطأ  ،ومسؤولية القاضي باعتبارها مسؤولية مدنية

الخصم لم يتضرر نتيجة فعل القاضي فليس له أنّ فإذا ثبت  ،القاضي لتحقق مسؤوليته المدنية

 .(3) المصلحةمخاصمته لانتفاء 

 صور الضرر :ثانيا ً 

وهناك من  ،أدبي( مادي وضرر )ضررنوعين  إلى ينقسم الضرر الموجب للمسؤولية المدنية

وعليه سيتم البحث في الصورتين  ،(4) الجسديللضرر وهو الضرر  آخرنوع  أو يضيف صورة

  :تيوفق الآ ،الأدبيالضرر المادي والضرر  :المتفق عليهما من صور الضرر وهما

 

                                                           

  .55ص ،مصدر سابق ،هبيشان( 1)
  .136ص ،مصدر سابق ،الوافي في شرح القانون المدني ،مرقس( 2)
  .115ص ،مصدر سابق ،حنان ،القيسي( 3)
  .315ص ،مصدر سابق ،منذر ،الفضل( 4)
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 الضرر المادي -أ

فتصبح  ،فيحدث اخلالا  بالمصلحة المالية للمضرور ،وهو الضرر الذي يصيب الذمة المالية

 أو المساس بصحة الشخص أو كالضرر الذي يصيب حق الملكية ،(1) عليهوزنا  مما كانت  أقل

بسلامة جسده متى ترتب عن ذلك خسارة مالية كالإصابة التي تجعل الشخص عاجزا  عن الكسب 

او جزئيا   وتشمل كذلك كل مساس بحق من الحقوق الشخصية  للعلاج،أن تكلّفه نفقات  أو ،كليا  

 .(2) ماليةوالتي يترتب عليها خسارة 

أن يتم تنفيذ حكم قضائي  :ومن صور الضرر المادي الذي قد ينتج عن فعل القاضي مثلا  

فوات فرص  إلى أدىمما  ،بحق شخص ثم تبين لاحقا  أنه بريء من التُهم التي حوكم عليها

حرمان شخص من حق ملكية عقار ثم تبين  أو ،يجنيها من عمله اليوميالحصول على أرباح كان 

  .(3) بحكمهبعد ذلك بطلان السند الذي اعتمد عليه القاضي 

  الأدبي الضرر -ب

نماالضرر الذي لا يمس الذمة المالية  " :بأنه الأدبي يعرف الضرر يسبب فقط ألما  معنويا   وا 

  .(4)"للمتضرر

 سمعته أو بل يصيبه في شرفه ،الأذى الذي لا يصيب الشخص في ماله " :بأنهأيضا   ويعرف

  .(5) "مركزه الاجتماعي  أو عاطفته أو

                                                           

 ،1شرح القانون المدني ــ النظرية العامة للالتزام ـــ مصادر الالتزام غير الارادية  (،1573) محمد وحيد الدين ،سوار( 1)
 .11ص ،مطبعة دار الكتب ،دمشق

 .137ص ،مصدر سابق ،مرقس( 2)
 .111ص ،مصدر سابق ،حنان محمد ،القيسي( 3)
  .533ص ،المكتبة القانونية ،بغداد ،الموجز في شرح القانون المدني ــ مصادر الالتزام (،1117) عبد المجيد ،الحكيم( 4)
  .463ص ،دار المعارف ،بغداد ،الوجيز في النظرية العامة للالتزام (،1571) غني حسون ،طه( 5)
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ه لا يختلف عن الضرر المادي بأنّ  الأدبي الضررأنّ وبتدقيق التعريفين السابقين يتبين لنا 

نما ،يصيب الذمة المالية للشخص المتضرر يتمثل بالضرر الذي يصيب الجانب الاجتماعي من  وا 

وبالضرر الذي يصيب الجانب النفسي من خلال الآلام  ،خلال المساس بالشرف والسمعة والاعتبار

  .(1) الضارالبدنية والنفسية التي يتركها الفعل 

اتهام شخص بقضايا ذات تأثير  ،في مجال العمل القضائي الأدبي ومن صور الضرر

الرشوة ثم يتبين لاحقا عدم صحة  أو كإصدار مذكرة قبض على شخص بتهمة السرقة ،اجتماعي

ثم يتضح  ،الزنا دون ن تكون هناك أدلة معتبرة أو اتهام شخص بالدعارة أو ،التهمة الموجهة إليه

  .(2) أخرىمذكرة القبض يراد منها أهداف  وأنّ الدعوى كيدية أنّ بعد ذلك 

 الموجب للمسؤوليةـــ شروط الضرر ثالثاً ـــ

وهذه الشروط محل خلاف بين  ،يشترط في الضرر الموجب للمسؤولية توافر شروط معينة

  :وهذه الشروط هي ،(4) ذلكمن  أكثرومنهم من حددها ب ،(3) بشرطينمنهم من حددها  ،الفقه

 أن يكون الضرر مُحققاً  -أ

 ،مؤكد الوقوع في المستقبلكان  أو سواء وقع فعلا   ،يشترط في الضرر أن يكون مؤكد الوقوع

وهو يشمل الضرر الحال الذي وقع  ،بل لابد أن يكون ثابتا  على وجه اليقين ،يكون احتماليا   ألاأي 

بعض  أو سببه محقق لكن أثاره تراخت كلها إلا أنّ والضرر المستقبل الذي لم يقع في الحال  ،فعلا  

                                                           

  .531ــــ531ص ،مصدر سابق ،السنهوري( 1)
  .115ص ،مصدر سابق ،حنان ،القيسي( 2)
  .571ص ،مصدر سابق ،السنهوري( 3)
  .14ص ،منشورات مركز البحوث القانونية ،بغداد ،تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية (،1531سعدون) ،العامري( 4)
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 ،فقد يقع بالمستقبل وقد لا يقع ،غير مؤكدالضرر المحتمل فهو ضرر أما  ،(1) لاحقمنها لأجلٍ 

  .(2) فعلا  تحقق  إذا الا ،فلا يكفي هذا الضرر لتحقق المسؤولية المدنية

الضرر الذي يمكن أن تقوم عليه مسؤولية القاضي المدنية وبالتالي مطالبته  وعليه فإنّ 

ممارسة العمل  أثناءوهو ضرر يتصور وقوعه  ،هو الضرر الثابت المؤكد الوقوع ،بالتعويض

كرفض القاضي الطعن الواقع على الحكم شكلا  رغم توافر الشروط الشكلية لقبوله  ،القضائي

   .(3) وقوعهالضرر الاحتمالي فلا يتصور أما  ،وتقديمه ضمن المدد القانونية

  يكون الضرر مباشراً أن  -ب

 ،غير متوقعأم  متوقعا  كانللتعويض عنه أن يكون مباشرا   يشترط في الضرر لكي يكون قابلا  

لم يكن باستطاعة المضرور  إذا ويكون كذلك ،كان نتيجة طبيعية للفعل إذا ويكون الضرر مباشرا  

   .(4) معقولتجنبه ببذلِ جهدٍ 

الضرر غير المباشر هو الذي لا يكون نتيجة طبيعية أنّ يمكن القول  ،ومن مفهوم المخالفة

وقد نصت على  ،بإمكان المضرور تجنبه ببذل جهد معقول كان إذا ويكون الضرر كذلك ،للفعل

الأحوال  تقدر المحكمة التعويض في جميع " :( من القانون المدني العراقي117/1ذلك المادة )

بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب شرط أن يكون هذا نتيجة للعمل غير 

  ."المشروع 

 
                                                           

  .151ص ،مصدر سابق ،منذر ،الفضل( 1)
  .141ص ،مصدر سابق ،الوافي في شرح القانون المدني ،مرقس( 2)
  .116ص ،مصدر سابق ،بان ،المشهداني( 3)
  .1137ص ،مصدر سابق ،السنهوري( 4)



34 
 

 يكون الضرر شخصياً أنْ  -ج

يجب أن يكون أي  ،يكون شخصيا  لمن يطالب بهأن البة بالتعويض عن الضرر يشترط للمط

 أو بأن يكون الضرر قد أصابه في جسده ،الضرر قد أصاب المدعي شخصيا  حتى تقبل دعواه

ومع ذلك قد لا يقتصر الضرر على المتضرر  ،النفسي أو في الجانب الاجتماعي أو ماله

وهو ايضا من  ،ين وهو ما يسمى بالضرر المرتدآخر  أشخاصبل قد يتعداه ليشمل  ،شخصيا

ومن صور الضرر الشخصي الذي يمكن أن يقع عن  .(1) بالتبعيةالشخصية لكن  الأضرار

 أو ،(2) قانونيصدور قرار من القاضي يمنع بموجبه الخصم من السفر دون توافر سبب  ،القاضي

 الأضرار فالضرر هنا مرتد لأنّ  ،أن يصدر حكم بإعدام شخص ثم يظهر بعد ذلك بأنه بريء

  .(3)معنويا   أم  عائلته سواء كان الضرر ماديا   أو ورثته إلى امتدت

 ن يصيب الضرر حقاً مكتسباً او مصلحة مشروعة للمتضررأ -د

لابد أن يكون الضرر قد أصاب حقا  من الحقوق التي  ،لكي يكون الضرر موجبا  للمسؤولية

حق سلامة الجسد وغيرها من الحقوق التي يفرض القانون حمايته  أو كحق الحياة ،يحميها القانون

ن كانت هذه المصلحة ا  أن يكون الضرر قد شكل مساسا  بمصلحة مشروعة للمضرور و  أو ،عليها

ومن صور  .(4) الآدابلا تخالف النظام العام ولا  أنهاطالما  ،مصاف الحقوق الثابتة إلى لا ترقى

 أموالقيامه بالحجز على  ،الضرر الذي يصيب مصلحةٍ مشروعة في معرضِ مسؤولية القاضي

 .يكون هناك مسوغ قانوني لذلكأن المتهم دون 

                                                           

  .313ص سابق،مصدر  منذر، الفضل،( 1)
  .55ص سابق،مصدر  هبيشان،( 2)
  .113ص سابق،مصدر  حنان، القيسي،( 3)
  .13ص سابق،مصدر  الدين،محمد وحيد  سوار،( 4)
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 العلاقة السببية بين الفعل والضرر  :الفرع الثاني

 مفهوم العلاقة السببية  :اولاً 

ن وهي ركن مستقل قائم بذاته ع ،المسؤولية المدنيةأركان  تعد العلاقة السببية ركنا  جوهريا  من

العلاقة السببية  إلا أنّ فقد يتوافر الفعل غير المشروع والضرر  ،(ركني المسؤولية )الفعل والضرر

وقد يوجد الضرر وتنهض العلاقة  ،فلا تقوم المسؤولية المدنية في هذه الحالة ،بينهما قد لا تتحقق

لذلك لا تتحقق مسؤولية الشخص بمجرد  ،غير المشروعة عن الفعل السببية ومع ذلك تنتفي الصفة

بل لابد أن يكون هذا الضرر نتيجة  ،ارتكابه فعل غير مشروع تولد عنه ضرر أصاب به الغير

 .(1)عندها يكون مرتكب الفعل مسؤولا  عن تعويض المضرور ،مباشرة لذلك الفعل

 ،معرض مسؤولية القاضي المدنية تتحققالعلاقة السببية في  بأنّ  ،ومما سبق يمكن القول

عندما يكون الضرر الذي أصاب الخصم هو نتيجة مباشرة لإخلال القاضي بواجبه القانوني وهو 

كما لو أصدر القاضي قرار بحجز بضاعةٍ لأحد الخصوم مما  ،بصدد ممارسته لوظيفته القضائية

  .دون أن يكون هناك مبرر قانوني لقراره هذا ،تسبب بتلفها

ذا  إلا أنّ  ،كان تقرير ثبوت العلاقة السببية قائم على وجود علاقة مباشرة بين الفعل والضرر وا 

الناتجة  الأضراروتظهر هذه الصعوبة في حالة تعدد  ،ثبات هذه العلاقة قد تثير صعوبات أحيانا  إ

  .(2) الضررفي إحداث  أسبابعندما تشترك عدة  أو ،عن فعل واحد

الرابطة السببية تتوافر بالنسبة للأضرار  فإنّ  ،ناشئة عن خطأ واحد الأضرارففي حال كانت 

كأن يقوم القاضي بتوقيف شخص بسبب غير مشروع فمات الشخص في  ،المباشرة لذلك الخطأ
                                                           

  .135ص ،مصدر سابق ،وآخرون ،عبد المجيد ،الحكيم( 1)
التعويض عن الربح الفائت في النظام الإداري السعودي وتطبيقاته  (،1116) عبد الفتاح محمد أبو اليزيد ،الشرقاوي( 2)

متوفر على  ،الجزء الاول ،العدد الحادي والثلاثون ،طنطا ،بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون ،القضائية
 .116ص ،الانترنت
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جعل عائلته دون معيل وتشريد أولاده وحرمانهم من اكمال  إلى وأدى ذلك ،السجن نتيجة أزمة قلبية

  .(1) مشروعالمباشرة الناتجة عن فعله الغير  الأضرارفالقاضي هنا لا يُسأل الا عن  ،دراستهم

ولعل أبرزها  ،فهنا تعددت النظريات ،سبابكان الضرر نتيجة اجتماع عدد من الأ إذاأما 

فإنه يجب بحث  سبابوبمقتضى نظرية تكافؤ الأ ،المنتج(ونظرية السبب  سبابالأ )تكافؤ نظرية

فالسبب الذي يثبت أنه لولاه ما وقع الضرر يعتبر سببا   ،العوامل كل على حده أو سبابجميع الأ

جميع العوامل التي اشتركت في إحداث الضرر تعتبر سببا  لحدوثه بغض  وعلى ذلك فإنّ  ،لحدوثه

 أو نظرية السبب المنتجأما  .(2) الضررقرب السبب ودرجة مساهمته في إحداث  أو النظر عن بعد

وبمقتضى هذه النظرية  ،فيرى أنصارها وجوب التفرقة بين السبب الثانوي وبين السبب الفعالالفعال 

وبالتالي يكون هو السبب  ،فعالا  متى كان وحده كافيا  لأحداث الضرر أو السبب يكون منتجا   فإنّ 

   .(3) إحداثهالحقيقي في 

 إثبات العلاقة السببية ونفيها  :ثانياً 

العلاقة السببية في مسؤولية القاضي المدنية على الخصم المطالب يقع عبء اثبات تحقق 

ة والعلاقفإن أثبت الخصم المتضرر خطأ القاضي  ،المسؤوليةأركان  يقع عليه إثباتإذ  ،بالتعويض

 ،السببية بينه وبين الضرر الذي أصابهُ يكون بذلك قد أقام الدليل على تحقق مسؤولية القاضي

 .(4) نفيهاالقاضي الذي يقع عليه عبء  إلى عندئذ يتحول العبء من الخصم المتضرر

                                                           

  .117ص ،مصدر سابق ،بان بدر ،المشهداني( 1)
  .135ص سابق،مصدر  ،وآخرون المجيد،عبد  الحكيم،( 2)
بحث منشور في مجلة  اليدوية،المسؤولية المدنية لذوي الحرف  (،1116) يونس عثمان وعلي، أدهم،رعد  الحميد،عبد ( 3)

  .53ص الثامنة،السنة  ،4المجلد  (،15العدد) للحقوق،جامعة تكريت 
  .141ص سابق،مصدر  ،وآخرون المجيد،عبد  الحكيم،( 4)
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 ،ويمكن للقاضي أن ينفي العلاقة السببية بين فعله والضرر الذي أصاب الخصم بطريقتين

الطريقة أما  ،فعله لم يكن السبب بإحداث الضرر الذي أصاب الخصمأنّ الطريقة المباشرة بإثبات 

وقد حددت  ،(1)السبب الاجنبي هو من أحدث الضرر بالخصمأنّ غير المباشرة فتكون بإثبات 

 ،المترتب على إثباتهالأثر  ( من القانون المدني العراقي صور السبب الاجنبي وبينت111المادة )

كآفة  ،الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه أنّ اثبت الشخص  إذا " :حيث نصت على

 ،طأ المتضرر كان غير ملزم بالضمانخ أو فعل الغير أو قوة قاهرة أو حادث فجائي أو سماوية

 :يمكن للباحث ادراج الملاحظات التالية ،وتحليلا  للنص .(2)"مالم يوجد اتفاق على غير ذلك 

 الحادث الفجائي  أو القوة القاهرة -أ

الفجائي والآفة السماوية من عدمه خلافا  أثار موضوع وجود فارق بين القوة القاهرة والحادث 

والقاسم  ،لكن الرأي الراجح هو عدم وجود فارق بينهما من حيث المعنى والاثر ،في الفقه والقضاء

  .(3) مكان التوقعإرك بينهم هو استحالة الدفع وعدم المشت

لا يمكن توقعه  نسانكل حادث خارج عن إرادة الإ " :الحادث الفجائي أو ويقصد بالقوة القاهرة

يؤدي " :وعرفته محكمة التمييز بأنه .(4)"وليس باستطاعته دفعه  حدوث الضرر  إلى امرا  خارجيا  

  .(5)" أخرى رادةإتتدخل في وقوعه أن مباشرة دون 

                                                           

  .475ص سابق،مصدر  المدني،الوافي في شرح القانون  مرقس،( 1)
  .( من القانون المدني المصري161) ( من القانون المدني الأردني ــــــ والمادة161) تقابلها المادة( 2)
  .141ص سابق،مصدر  ،وآخرون المجيد،عبد  ،الحكيم( 3)
مصادر الالتزام ــ  (،1115عبد القادر) الفار، :أنظرـــــ وبنفس المعنى  473ــــ471ص سابق،مصدر  حسون،غني  طه،( 4)

  .151ص الثقافة،دار  عمان، ،11ط المدني،مصادر الحق الشخصي في القانون 
 الاولى،السنة  ،1العدد ،منشور في مجلة العدالة ،15/4/1575في  1573/هيئة عامة اولى/33قرار محكمة التمييز ( 5)

 .وما بعدها 353ص
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فلا يتصور قيام القوة  ،ونظرا  لما تتمتع به مسؤولية القاضي المدنية من مميزات فنية خاصة

ومع ذلك يمكن افتراض بعض الصور  ،العلاقة بين فعله والضرر الناتج عنهالقاهرة كسببٍ يقطع 

التي يُحتمل وقوعها وبالتالي تعتبر من قبيل السبب الاجنبي الذي تنتفي معه مسؤولية القاضي 

كتعرض القاضي لازمةٍ  ،وانه لم يكن بمقدوره دفعه الأمرالمدنية بشرط عدم استطاعة القاضي توقع 

من جهة  أمرصدور  أو ،استحالت حضوره جلسة المرافعة والنطق بالحكم إلى تقلبية مفاجئة أد

 أثناءتعرضه لحادث سير في الطريق  أو ،هخر أعليا بقطع الطريق لدواعٍ  أمنيةٍ كان السبب في ت

 .(1) المحكمة إلى قدومه

  خطأ الخصم )المدعي( -ب

يجب أن يكون الفعل غير  ،حتى يكون فعل المدعي سببا  تنتفي معه مسؤولية القاضي المدنية

فإذا كان خطأ المدعي هو السبب الوحيد الذي  ،وأن يتسبب هذا الفعل بإحداث الضرر ،مشروع

فهنا تنتفي مسؤولية القاضي وبالتالي ليس للخصم المضرور المطالبة  ،أحدث الضرر

 .(2)بالتعويض

أحد  كان إذا ث عمافهنا نبح ،اشترك فعل القاضي مع فعل المدعي في إحداث الضرر إذاأما 

القاضي هو  فإذا كان فعل القاضي قد استغرق فعل المدعي فإنّ  ،خرالفعلين قد استغرق الفعل الآ

كان فعل  إذاأما  ،وحده من يتحمل المسؤولية عن الضرر الذي لحق بالخصم )مدعي الضرر(

الخطأين أحد  استغراقأن على  ،فلا مسؤولية على القاضي ،المدعي هو من استغرق فعل القاضي

الخطأين أحد  والثاني أن يكون ،جسامة   خرالخطأين الآأحد  أن يفوق الأول :يكون في أمرين خرالآ

                                                           

  .145ص ،مصدر سابق ،المشهداني( 1)
  .35ص سابق،مصدر  الدين،محمد وحيد  سوار،( 2)
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أرتكب كل من القاضي والمدعي فعل ساهم كل منهما في احداث  إذاأما  ، (1)خرنتيجة للخطأ الآ

 :ففي هذه الحالة يكون للضرر سببان ،بل بقيا مستقلين خرالفعلين للآأحد  الضرر دون استغراق

 .(2) ويكون كلاهما مسؤولا  بقدر مساهمته في احداثه ،فعل القاضي وفعل المدعي

 فعل الغير  -ج

كل شخص غير المدعي المضرور  :ويقصد بالغير في معرض مسؤولية القاضي المدنية

الذين يسأل عنهم  شخاصالأيكون هذا الغير من  ألاكما يجب  ،والقاضي المسؤول عن الضرر

  .(3) القاضي

أن يثبت  ،ويشترط في فعل الغير حتى يعتبر سببا  اجنبيا  يعفي القاضي من المساءلة المدنية

فإذا تحققت هذه الشروط في فعل الغير فلا  ،الضرر ناتج عن فعلِ شخص أجنبيأنّ القاضي 

الخبير في تقريره وضع  أغفلكما لو  .(4) الضررولا يلزم بتعويض  ،مسؤولية على القاضي

أطراف أحد  المباشر في تغير مسار الحكم لمصلحةالأثر  وكان لهذه المعلومات ،معلومات

فهنا لا مسؤولية على القاضي لانتفاء العلاقة بين فعل القاضي والضرر الذي أصاب  ،الدعوى

 .(5) الخصم

المسؤولية تقع على  فإنّ  ،في حال اشتراك فعل القاضي مع فعل الغير في إحداث الضررأما 

وكان لكل من فعل القاضي  ،خرالفعلين الآأحد  لم يستغرق إذاأما  ،خرمن استغرق فعله الفعل الآ

أمكن تحديد إن توزع المسؤولية بينهما كل حسب جسامة فعله  ،وفعل الغير شأن في إحداث الضرر

                                                           

  .1114ــــ 1111ص سابق،مصدر  السنهوري،( 1)
  .153ص سابق،مصدر  القادر،عبد  الفار،( 2)
  .51ص ،منشورات الجامعة الافتراضية السورية ،دمشق ،1 القانون المدني (،1113فواز) ،صالح( 3)
  .141ص ،وآخرون ،عبد المجيد ،الحكيم( 4)
  .151ص ،مصدر سابق ،المشهداني( 5)
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ولمن  ،منهما بالتعويضأي  وللمضرور الرجوع على ،والا فيقسم التعويض بينهما مناصفة   ،الجسامة

( من 117وهذا ما نصت عليه المادة ) ، (1) بحسب نصيبه منه خردفع التعويض الرجوع على الآ

تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في  إذا " :القانون المدني العراقي على أنه

وبهذا أخذ القانون  ،"...والمتسببالتزامهم بالتعويض دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك 

  .(2) ي والقانون المدني المصريالأردنالمدني 

  

                                                           

  .41ص ،مصدر سابق ،سوار( 1)
  .( من القانون المدني المصري165) والمادة ،( من القانون المدني الأردني165) المادة( 2)
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 :المبحث الثاني
 النظام الاجرائي لمسؤولية القاضي المدنية

 أو لا يجوز الاتفاق على مخالفته ،تمتاز مسؤولية القاضي المدنية بنظام إجرائي خاص

من حيث المحكمة  خرىالأوهذه الاجراءات تختلف عن إجراءات الدعاوى  ،آخربنظام  استبداله

 ،مطلبين إلى لذا سيقسم الباحث هذا المبحث ،المختصة بها ومواعيدها ونظرها والفصل فيها

هذه الدعوى من خلال بيان المحكمة المختصة بنظرها واجراءات  أحكاملتناول  الأول يخصص

 .في مراحل النظر في الدعوىالثاني فسيكون للبحث أما  ،رفعها

 :الأول المطلب
 دعوى مسؤولية القاضي المدنية أحكام

ولمقاصد بيان هذه الإجراءات  ،الدعوى إجراءاتها والمحكمة المختصة بنظرها أحكاميقصد ب

وسيتناول الفرع الثاني بيان  ،الأولسيتم تحديد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى في الفرع 

جراءات رفعها   .ميعاد وا 

  المحكمة المختصة بنظر الدعوى :الأول الفرع

 لقد حرصت التشريعات عند تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى مسؤولية القاضي المدنية

محكمة تكون أعلى درجة من المحكمة التي يتبعها  إلى جعل الاختصاص بنظر الدعوى إلى

ينظر في عمل القاضي  ألارغبته في  إلى ولعل إقدام المشرع على ذلك يعود ،المخاصمالقاضي 

أحد  ولدفع الحرجِ الذي قد يقعُ فيه القضاة عند نظرهم دعوى ضد ،منه مرتبة   أقلالمخاصم من هو 

  .(1) حيادهمزملائهم مما قد يوثر على 

                                                           

  .111ص سابق،مصدر  القضاة،مخاصمة  علي، بركات،( 1)
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 المحكمة المختصة وفق التشريع العراقي :ولاً أ

فعقد الاختصاص بنظر  ،(1) المخاصمةحدد المشرع العراقي المحكمة المختصة بنظر دعوى 

 إذاأما  ،التابعة لها ىالأولتعلقت الدعوى بأحد قضاة محاكم الدرجة  إذا الدعوى لمحكمة الاستئناف

قضاة أما  ،محكمة التمييز أمامقضاتها فترفع الدعوى أحد  أو برئيس محكمة الاستئناف الأمرتعلق 

المشرع العراقي لم ينظم مسؤوليتهم المدنية بنظام أنّ  إلى سابقا   الإشارةمحكمة التمييز فقد تمت 

  .خاص

 المحكمة المختصة وفق التشريع المصري  :ثانياً 

 مرحلة قبول المخاصمة ومرحلة الفصل ،دعوى المخاصمة تنظر على مرحلتين وفي مصر فإنّ 

 خرىالأ ةـــــقضائية مختلفة عن الجه مرحلة من هذه المراحل لجهةٍ وينعقد الاختصاص في كل فيها. 

النيابةِ  أعضاءأحد  على أو ،فإذا رفعت دعوى المخاصمة على قاضٍ في المحكمة الابتدائية ،(2)

محكمة الاستئناف التي يتبع لها  إلى دعوى المخاصمة ترفع فإنّ  ،دوائرها إحدىعلى  أو ،العامة

تعلقت الدعوى بأحد مستشاري محكمة  إذاأما  .(3) المخاصمعضو النيابة العامة  أو القاضي

فترفع الدعوى  ،تعلقت برئيس محكمة الاستئناف أو ،المحامي العام أو النائب العام أو الاستئناف

  .(4) المخاصمدوائر محكمة الاستئناف التي يتبع لها المدعى عليه  إحدى أمام

 دائرةٍ  إلى فإنها تحيل الدعوى ،رفعت أمامها الدعوى بقبول المخاصمةفإذا قضت الدائرة التي 

 رئيسها أو قضاة المحاكم الابتدائيةأحد  كانت الدعوى مرفوعة ضد إذا هذا ،بنفس المحكمة أخرى

                                                           

  .( من قانون المرافعات العراقي137المادة ) أنظر( 1)
  .111ص ،مصدر سابق ،علي ،بركات( 2)
  .346ص سابق،مصدر  فتحي، والي،( 3)
  .34ص سابق،مصدر  الازمازي،( 4)
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أحد  كانت الدعوى مرفوعة ضد إذاأما  ،النيابةِ فيها أعضاءكانت تتعلق بأحدِ  أو ،دوائرها إحدى أو

المحامي  أو النائب العام أو ،دوائرها إحدى أو ،رؤسائهاأحد  أو ،الاستئناف مستشاري محكمة

دائرةٍ خاصة في محكمة الاستئناف تتألف من سبعةِ مستشارين وحسب  إلى فتحال الدعوى ،العام

  .(1) فيهاترتيب الاقدمية للفصل 

 ،نوابهأحد  أو المحكمةتعلقت برئيس  أو ،تعلقت الدعوى بمستشارٍ في محكمة النقضِ  إذاأما 

فاذا  ،(2) النقضدوائر محكمة  إحدىالجهة التي ترفع اليها الدعوى هي  فإنّ  ،بإحدى الدوائر فيها أو

الجهة التي تفصل فيها هي دوائر محكمة النقض مجتمعة  باستثناء الدائرة  إنّ قبلت الدعوى ف

 .(3) المخاصمة

 يالأردنالمحكمة المختصة وفق التشريع  :ثالثاً 

المحاكمات أصول  في قانون المشرع لم ينظم مسؤولية القاضي المدنيةأنّ لقد سبق القول 

سس هذه أقد حدد  1114مشروع قانون استقلال القضاء لسنة أنّ على الرغم من  ،المدنية

القواعد العامة نه يتبع في تحديد المحكمة المختصة أ يعني وهذا .( منه33في المادة ) المسؤولية

المحاكمات المدنية وقانون محاكم أصول  في إقامة الدعوى المدنية والواردة في قانونالمتبعة 

 .(4) الصلح

 إلى القاضي يتم ترقيتهأنّ ويصادف معه  ،وقد يرتكب القاضي فعلا  يلحق ضررا  بأحد الخصوم

وهنا يثور تساؤل عند تحديد المحكمة المختصة بدعوى  .درجة اعلى قبل رفع الدعوى ضده

                                                           

  .111ص سابق،مصدر  على، بركات،( 1)
  .( من قانون المرافعات المصري456/1المادة ) :أنظر( 2)
  .113ص ،مصدر سابق ،بركات( 3)
  .113ص ،مصدر سابق ،هبيشان( 4)
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في صفته أم  صفة القاضي وقت صدور العمل الذي تسبب في مساءلته إلى هل ينظر ،المخاصمة

 الدعوى؟عند رفع 

هناك من يرى  إلا أنّ  ،التشريعات لم تعالج هذه المسألةأنّ نجد  ،وللإجابة عن التساؤل السابق

العبرة في تحديد المحكمة المختصة بدعوى المخاصمة يكون بصفة القاضي وقت صدور العمل  أنّ 

تحديد المحكمة المختصة بدعوى المخاصمة يكون أنّ ون آخر بينما يرى  ، (1) المسبب للمخاصمة

العبرة في تحديد  ويؤيد الباحث الراي الثاني القائل بأنّ  ،(2) بصفة القاضي وقت رفع الدعوى

الغاية من عرض الدعوى على محكمة أعلى أنّ طالما  ،المحكمة المختصة يكون وقت رفع الدعوى

من محكمة القاضي المدعى عليه تكمن في قدرة قضاة المحكمة الاعلى من تقدير خطأ القاضي 

محكمة  إلى والقول بعكس ذلك يجعل القاضي الذي ترقى ،ودفع الحرج وضمان الحياد ،المخاصم

  .وهذا خلاف لما نص عليه المشرع ،مساوون له بالدرجة أو منه أقلقضاة  أماميخاصم  ،أعلى

 ميعاد الدعوى واجراءات رفعها :الفرع الثاني

 ميعاد رفع دعوى مسؤولية القاضي المدنية :اولا ً 

لم ينص المشرع العراقي ولا المشرع المصري على ميعاد معين يجب فيه على المدعي رفع 

 ،هدف هذه الدعوى هو تقرير مسؤولية القاضي المدنيةأنّ وطالما  القاضي،دعوى المسؤولية على 

  .(3) فيهاالقواعد العامة لتقادم دعوى المسؤولية المدنية هي التي تسري على تقادم الحق  فإنّ لذا 

على ما سبق يمكن القول  دعوى مسؤولية القاضي المدنية تنقضي بمرور ثلاث أنّ وتأسيسا  

 وفي  عنه،وبالشخص المسؤول  الضرر،سنوات من اليوم الذي علم فيه الخصم المتضرر بحدوث 
                                                           

  .113ص سابق،مصدر  بركات،( 1)
  .113ص سابق،مصدر  بدر،بان  المشهداني،( 2)
  .113ص سابق،مصدر  على، بركات،( 3)
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تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع سواء علم الأحوال  جميع

القاضي عن إحقاق الحق  امتناعكان سبب المخاصمة هو  إذا الا ،(1) يعلملم أم  به المضرور

مدة التقادم لا تبدأ الا بمضي المدد القانونية على أعذار القاضي المنصوص  )انكار العدالة( فإنّ 

كانت مسؤولية القاضي المدنية  إذاأما  .(2) العراقي( من قانون المرافعات 136/3عليها في المادة )

  .(3) الجنائيةفلا يسقط الحق فيها الا عند سقوط الدعوى  ،ناشئة عن جريمة جنائية

 إجراءات رفع دعوى مسؤولية القاضي المدنية  :ثانيا ً 

 اجراءات رفع الدعوى في التشريع العراقي -أ

الجهة المعينة وفقا  للقانون يطلب فيه مخاصمة  إلى بداية  يجب أن يقدم الخصم المتضرر طلبا  

وهذه الشروط  ،توافرت فيه الشروط التي حددها القانون إذا ولا يتم النظر بهذا الطلب الا ،القاضي

( من قانون المرافعات 136/3بعضها يخص حـالات معينة في المخاصمة تشترطها المادة )

ويتضمن  ،نكار العدالةإاعضائها في حالة أحد  أو هيئة المحكمة أو كإعذار القاضي ،العراقي

وسبعة أيام في  ،إحقاق الحق في مدة أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض إلى ذار الدعوةالاع

( من قانون 46شروط عامة تتعلق بالشكلية المنصوص عليها في المادة ) خروالبعض الآ .الدعاوى

وهذه الشروط  .(4) الدعوىرد عريضة  إلى غفال ذكر هذه الشروط يؤديإ وأنّ  ،المرافعات العراقي

 :هي

                                                           

اما القانون الأردني  .( من القانون المدني المصري171/1) والمادة .( من القانون المدني العراقي331) المادة :أنظر( 1)
  .انه لم ينظم مسؤولية القاضي المدنية إلىفسبقت الاشارة 

والتي تنص على ان مدة تقادم الدعوى في حالة انكار  ،( من قانون المرافعات المدنية المصري454/1) المادة :أنظر( 2)
 .العدالة لا تبدأ الا بمضي ثمانية ايام من اخر اعذار

  .343ص ،مصدر سابق ،والي( 3)
  .33ص ،مصدر سابق ،ميثم غضبان ،السوداني( 4)
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من يوكله في ذلك توكيلا  رسميا   أو أن يقدم طلب المخاصمة موقعا  من قبل الخصم المتضرر -1

 .(1) المحامينويشترط في هذا الوكيل أن يكون من  ،ومصدقا  من كاتب العدل

وأسم القاضي المدعى عليه والمحكمة التي  ،يتضمن الطلب أسم المدعي وعمله ومحل إقامتهأن  -1

 .(2) يتبعها

مع ذكر ما  (،3) بالقانونالمحددة  سبابويشترط أن يكون من الأ ،بيان سبب طلب المخاصمة -3

وترفق الأسانيد والاوراق وأدلة  ،الادعاءاتتثبت أن يؤيد قيام هذا السبب والادلة التي يمكن 

 .الاثبات مع الطلب

سلبيا   وهذا الالتزام يمثل التزاما   ،يتضمن الطلب عبارات غير لائقة تمس القاضي المخاصم ألا -4

كانت طبيعة الدعوى  إذا على انه لا يعتبر المدعي متجنيا   ،يقع على عاتق الخصم المدعي

كما لو  ،وعجز الخصم المدعي عن عرض دعواه دون ذكرها ،تتطلب ايراد مثل هذه العبارات

أن يذكر في الطلب  أو ،نظر الدعوى أثناءأنه أورد في الطلب عبارات كان القاضي يرددها 

 .(4) رشوة(القاضي طلب مني  أنّ )مثلا   

أن يودع مقدم الطلب في صندوق المحكمة عند تقديمه للطلب مبلغا  من المال كتأمينات مقداره  -5

فلا تقبل الدعوى مالم تسدد تلك  (،مرافعات 137/1)ثلاثة ألاف دينار نصت عليه المادة 

لدى  "وقد قضت بذلك محكمة استئناف بغداد ـــ الكرخ بصفتها الاصلية بقولها  ،التأمينات

المدعية لم تودع التأمينات القانونية في صندوق المحكمة عند تقديمها  التدقيق والمداولة وجد أنّ 

( من قانون 173/1عليه قررت المحكمة عدم قبول الشكوى استنادا  للمادة ) ....للشكوى
                                                           

  .161ص ،مصدر سابق ،حاجم فلاح ،الشمري( 1)
  .( من قانون المرافعات المدنية العراقي137/1المادة )( 2)
  .( من قانون المرافعات المصري454) والمادة العراقي،( من قانون المرافعات 136المادة) :أنظر( 3)
  .331ص ،مصدر سابق ،عبد الكريم ممدوح :أنظر العراقي،( من قانون المرافعات 133المادة )( 4)



57 
 

والغاية من اشتراط التأمينات استقطاع مبلغ الغرامة التي تحكم بها  .(1) "...المدنيةالمرافعات 

 ،(2) ادعائهعجز المدعي عن اثبات  أو المحكمة على المدعي عند عدم قبول طلب المخاصمة

 سبابسبب من الأأي  لا يوجد إنه ..."وبهذا قضت محكمة التمييز في قرارها المتضمن 

المرافعات المدنية لذا قرر عدم قبولها وتغريم  ( من قانون136المنصوص عليها في المادة )

المشتكي بغرامة قدرها الفي دينار تستحصل من مبلغ التأمينات المدفوعة من قبل 

  .(3)"...المشتكي
 اجراءات رفع الدعوى في التشريع المصري  -ب

 أن ترفع بتقريرٍ في قلمِ كتاب ،القاضييشترط القانون المصري لرفع دعوى المخاصمة على 

وأن يكون  ،كتاب قلم محكمة النقص وحسب درجة القاضي المرفوعة ضده أو ،محكمة الاستئناف

ويشترط أن يتضمن التقرير  ،(4) خاصٍ من يوكله بتوكيلٍ  أو موقعا  من المدعي المخاصم نفسه

كما يشترط تحديد الجهة التي ينوي مخاصمتها  ،المخاصمة وأدلتها والاوراق التي تؤيد ذلك أسباب

لا ،الدائرة أو عضو النيابة أو كالقاضي وعلى طالب المخاصمة  .(5) الرفضكان مصير الطلب  وا 

كما  ،(6) الكفالةِ يودع على سبيل  أن يقدم مع التقرير مبلغ من المالِ مقداره خمسمائة جنيه مصري

                                                           

  .15/7/1115بتاريخ  1115/شكوى/5بالعدد قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ ( 1)
  .55ص ،مصدر سابق ،بان بدر ،المشهداني( 2)
مصدر  ،زيدون سعدون ،بشار :مشار إليه لدى 15/5/1114في  1114منقول/ 1/م57قرار محكمة التمييز بالعدد ( 3)

  .13ص ،سابق
  .( من قانون المرافعات المدنية المصري455/1المادة )( 4)
  .36ص ،مصدر سابق ،الازمازي( 5)
 ،الضعف عما كانت عليه سابقا   إلىلت الغرامة حيث عد 1555لسنة  13( مرافعات معدلة بالقانون رقم 455المادة )( 6)

  .116ص ،الهامش ،مصدر سابق ،على ،بركات :بهذا الصدد أنظر
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مقداره مائتي جنيه كمصروفات دعوى  آخرالقانون أوجب على طالب المخاصمة أن يودع مبلغ أنّ 

  .(1) الدعوىالتي تسري على مصروفات  حكامويسري على هذا المبلغ الأ ،الكفالة إلى إضافة  

 :المطلب الثاني
 النظر في دعوى مسؤولية القاضي المدنية

إصدار  ومرحله ،مرحلة النظر بقبول الدعوى ،دعوى مسؤولية القاضي المدنية تمر بمرحلتين

 الأول ،فرعين إلى ومن خلال ذلك سيقسم الباحث هذا المطلب ،الحكم الفاصل في موضوعها

وسيتناول الفرع الثاني البحث في مرحلة الفصل  ،يخصص للبحث في مرحلة النظر بقبول الدعوى

 .في الدعوى

 النظر في قبول الدعوى  :الأولالفرع 

 النظر بقبول الدعوى في التشريع المصري  :اولاً 

تُعرض  ،بعد ايداع التقرير الخاص بالمخاصمةِ في قلم كتاب المحكمة المختصة بالبت بالقبول

محكمة النقض وحسب درجة القاضي  أو الدوائر في محكمة الاستئناف إحدىالدعوى على 

عضو النيابة  أو بأمر من رئيسها بعد أن يتم تبليغ صورة التقرير للقاضي المدعى عليه ،المُخاصم

وبعد الانتهاء من التبليغ تنظر الدعوى في غرفة المشورة بأول جلسة تعقد بعد  ،العامة المُخاصَم

ة خطار مقدم طلب المخاصمعلى أن يتولى قلم الكتاب إ ،يام التي تلي يوم التبليغأ مضي الثمانية

  .(2) الجلسةبتاريخ انعقاد 

                                                           

 إلىنصت على اضافة فقرة اخيرة  1555لسنة  13المعدل بالقانون رقم  1551لسنة  13( من القانون رقم 11المادة )( 1)
الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية " كما يفرض  1544لسنة  51( من قانون رقم 4نص المادة )

  .116ص ،المصدر نفسه :أنظر .دعوى مخاصمة " أورسم ثابت مقداره مائتي جنيه على كل طلب رد 
  .37ــ  36در سابق، : الازمازي، مصأنظر( من قانون المرافعات المصري. 455/3) المادة( 2)
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رفع الدعوى جاء وفقا  أنّ وفي هذه الجلسة يتحتم على الدائرة المختصة أن تتأكد من 

الوارد في  سبب المخاصمة أنّ وراق وأن تتحرى من ظاهر الأ ،للإجراءات المنصوص عليها قانونا  

تحقيق ذلك أن تسمع  أجلولها من  ،(1) القانونحالات المخاصمة التي أجازها  إحدى التقرير يمـــثل

كما أجاز القانون لها سماع أقوال  النيابة،عضو  أو المدعى عليه القاضي أو ،وكيله أو المدعي

    .(2) منظمن قررت التدخل كطرف النيابة العامة إ

سبب المخاصمة الوارد  ي في هذه المرحلة ينحصر بالبحث فيساسكان دور المحكمة الأ اذوا  

 هذا لا يمنعها من البحــث في الأوجــهإلا أنّ  ،وء الادلة والمستندات المــرفقة بهعلى ضفي التقرير 

الدعوى  أسبابارتباطها ب أو والتي يمكن عن طريقها بيان مدى جديتها ،والأدلة التي ساقها الخصوم

المشرع جعله  ليس لها الخوض في موضوعها لأنّ  أنهعلى  ،الرفض أو وبالتالي الحكم فيها بالقبول

   .(3) أخرىمن اختصاص دائرة 

فإذا قضت بجواز  ،وبعد ذلك تصدر المحكمة حكما  وبجلسة علنية ويكون حكمها مسببا  

ويترتب على ذلك عدم صلاحية  ،المخاصمة فيجب أن يُحدد الحكم جلسة لنظرِ موضوع الدعوى

 أو ويعتبر كل إجراء ،(4) المخاصمةالقاضي لنظر موضوع الدعوى من تاريخ صدور الحكم بقبول 

 ،لأنه صدر من قاضي غير ذي صلاحية ،حكم يتخذه القاضي بعد الحكم بقبول المخاصمة باطلا  

هي قبول دعوى  ،الدعوىعدم صلاحية القاضي للفصل في  إلى من الحالات التي تؤدي أنّ حيث 

                                                           

  .345( من قانون المرافعات المصري. ينظر بهذا الصدد: والي، مصدر سابق، ص456/1) المادة( 1)
  .141ـــ وكذلك: جميعي، مصدر سابق، ص 151عمر، محمد عبد الخالق، مصدر سابق، ص( 2)
  .134بركات، علي، مصدر سابق، ص( 3)
  .35: الازمازي، مصدر سابق، صأنظر( من قانون المرافعات المصري ـــــ 453المادة )( 4)
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فيحكم على المدعي  ،صدر الحكم بعدم جواز المخاصمة إذا أما .(1) ضدهالمخاصمة المرفوعة 

ومصادرة  ،(2) جنيهطالب المخاصمة بغرامةٍ لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة الاف 

المحكمة ليس لها أن تحكم أنّ على  ،كان له مقتضى إنالكفالة والحــكم بتعـــويض القاضي 

  .(3) الدعوىبل لابد أن يطلبهُ القاضي بعد أن يثبت تضرره من رفع  ،بالتعويض من تلقاء نفسها

 النظر بقبول الدعوى في التشريع العراقي  :ثانياً 

وحال استلام المحكمة المختصة  ،بعد أن تستكمل الدعوى للشروط الشكلية المطلوبة لإقامتها

 وعليه الاجابة عليها كتابة ،القاضي المطلوب مخاصمته إلى لعريضةِ الدعوى فإنها تقوم بتبليغها

 ،ولم يحدد القانون طريقة معينة لتبليغ القاضي .(4) بهايام الثمانية التي تلي تاريخ تبلغه خلال الأ

ويترتب على رفع دعوى المخاصمة  .(5) القضائيةتبليغ الاوراق  أحكاممما يعني أنه تسري عليه 

دعوى تتعلق أي  ومنعه كذلك من نظر ،للمدعي أخرى دعوىأي  أو القاضي من نظر الدعوى منع

ي حكم يصدره أو  ،(6) المخاصمةأن يُبت بطلب  إلى أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو بأقارب المدعي

ولا تنظر المحكمة بالعريضة الا بعد وصول جواب  .(7) باطلا  في الدعاوى المذكورة بعد تبليغه يقع 

كان امتناعه عن الاجابة  إذا ،انقضاء مدة الثمانية أيام دون ورود جواب منه أو ،القاضي عليها

حيث استيفائها للشروط  وراق منبعدها تقوم المحكمة المختصة بتدقيق الأ ،(8) يعود لعذر مشروع
                                                           

  .65سيف، رمزي، مصدر سابق، ص( 1)
  .1117لسنة  76( من قانون المرافعات المصري، المعدلة بالقانون رقم 455/1المادة )( 2)
  .141بركات، مصدر سابق، ص( 3)
  العراقي. ( من قانون المرافعات151المادة )( 4)
  .351المحمود، مدحت، مصدر سابق، ص( 5)
  ( من قانون المرافعات العراقي.135المادة )( 6)
  .57الناهي، مصدر سابق، ص( 7)
  .115المشهداني، بان بدر، مصدر سابق، ص( 8)
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ومـدى ارتبـاط الادلــــة  ،المخاصمة الواردة في عـريضة الدعوى أسبابولـها أن تبـحث في  ،القانونية

المحكمة غير ملزمة باستدعاء الخصوم أنّ على  ، (1)لجواز المخاصمةِ  يةالقـانـون سبابالمـقدمة بالأ

تصدر قرارها بناء  على ما هو موجود في  إنما ،رفضه أو عند النظر في قبول طلب المخاصمة

 .(2)وعلى جواب القاضي عما قُدم ضده ،وما ارفق بها من مستندات أسبابعريضة المخاصمة من 

فإن هي قبلت طلب المخاصمة عُين موعدا  للمرافعة ودعت  ،بعدها تصدر المحكمة قرارها

ن و  ،(3) فيهالخصوم للحضور  أنّ  أو وجدت أنه ليس هناك ما يبرر الدخول في المرافعةا 

قررت رفض قبول طلب المخاصمة والحكم على المدعي بغرامة لا  ،لها أساسالمخاصمة لا 

وتستحصل الغرامة من المبلغ المودع في  ،كان له مقتضىإن تتجاوز الفي دينار وتعويض القاضي 

وفي حالة عدم كفاية المبلغ المتبقي  ،والمتبقي من المبلغ يدفع للوفاء بالتعويض ،صندوق المحكمة

  .(4) تنفيذا  المدعي  أموال قررت المحكمة استيفاءهِ من

هو منع  ،المشرع العراقي قد رتب على رفع دعوى المخاصمة أثرٌ أنّ ومما سبق يتبين للباحث 

اقربائه حتى الدرجة  أو ،للمدعي أخرى واي دعوى ،القاضي من نظر الدعوى التي خوصم بسببها

نما ،أثرأي  على عكس المشرع المصري الذي لم يجعل لرفع المخاصمة ،الرابعة من الأثر  رتب وا 

 وحسنا  فعل المشرع العراقي عندما جعل القاضي غير ذي صلاحية ،تاريخ قبول دعوى المخاصمة

من ،من تاريخ تبلغه بالدعوى المقدمة ضده  انفعال سلبي قد يظهر من القاضيأي  وذلك تحاشيا  

كذلك ابعاد القاضي عن مواطن  ،اتجاه طالب المخاصمة وانعكاس أثر ذلك على الدعوى الاصلية

                                                           

  .61سيف، رمزي، مصدر سابق، ص( 1)
  .165الشمري، حاجم فلاح، مصدر سابق، ص( 2)
  .41غضبان، مصدر سابق، ص السوداني، ميثم( 3)
  .351ـــ351(، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، بغداد، مطبعة العاني، ص1557القاضي، منير)( 4)
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والتي قد تتولد لدى المدعي نتيجة الخوف من انتقام القاضي عند  ،الشك في عدالته ونزاهته

   .استمراره في نظر الدعوى

 الفصل في موضوع الدعوى  :الفرع الثاني

 الفصل في موضوع الدعوى في التشريع المصري :أولاً 

 تحدد في نفس الحكم الصادر ،لمحكمة المختصةبعد أن يصدر قرار قبول المخاصمة من ا

 إلى وتحيل أوراق الدعوى للفصل في موضوعها ،(1) موعدا  لعقد جلسة ينظر فيها موضوع الدعوى

  .(2) وحسب درجة القاضي المخاصم أخرى دائرة

كانت الجهـة المختصة  ،النيابة لديـها أعضاءأحد  أو فإذا كان من قضاة المحكمة الابتدائية

وتحكم  ، (3)دوائر محكمة الاستئناف غير التي نظرت بموضوع قبول المخاصمة إحدىبالفصل فيها 

تدخلت فيها  إذا وبعد سماع أقول النيابة العامة ،عضو النيابة  أو فيه بعد سماع المدعي والقاضي

ذا كان المخاصم ،(4) ويجوز لها أن تجعل الجلسة سرية حسب القواعد العامة ،بجلسةٍ علنيةٍ و   وا 

 موضــــــوع الجهة التي تفصل فيف ،المحامي العام أو النائب العام أو مستشارا  في محكمة الاستئناف

مؤلفة من سبعة مستشارين وحسب ترتيب  ،الدعوى هي دائرة خاصة في محكمة الاستئناف

اختصاص الفصل في الدعوى  فإنّ  ،كان المُخاصم مستشارا  في محكمة النقض إذا أما .(5)اقدميتهم

وهناك من يرى انه في حال كان المخاصم دائرة من  .يكون لجميع دوائر محكمة النقض مجتمعة

                                                           

  .351والي، مصدر سابق، ص( 1)
  .111بركات، مصدر سابق، ص( 2)
  ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.457المادة )( 3)
  .131النيابة، القاهرة، دار محمود، ص أعضاءد. ن(، رد ومخاصمة القضاة و )هرجه، مصطفى مجدي ( 4)
  ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.457المادة )( 5)
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ويكون  ،من دوائر النقض أخرى فيمكن أن تنظر في قبول المخاصمة دائرةٌ  النقض،دوائر محكمة 

 .(1) مجتمعة خرىالأالفصل في الموضوع من اختصاص باقي الدوائر 

فإذا قضت برفض  ،وبعد الانتهاء من إجراءات المرافعة تصدر المحكمة المختصة قرارها

 المخاصمة وجب الحكم على المدعي بغرامةٍ لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على اربعة آلاف

كمة ــقضت المح إذا أما .(2) لهن كان هناك ثمة وجه ومصادرة الكفالة مع التعويض إ ،جنيه

ضمينات من هو في حكمه بالت أو حكمت على المخاصم سواء كان القاضي ،ـــة المخاصمةبصح

 .والمصاريف وببطلان التصرف

 الفصل في موضوع الدعوى في التشريع العراقي  :ثانياً 

المختصة حكمها بقبول المخاصمة تعين يوم للمرافعة وتبلغ الطرفين بعد أن تصدر المحكمة 

 .الفصلِ في موضوع الدعوى واصدار الحكم النهائي فيه إلى بعدها تنتقل ،بالموعد المحدد

لم  أنها ،والملاحظ على النصوص الناظمة لدعوى مسؤولية القاضي المدنية في القانون العراقي

أم  كما سكتت عن مسألة نظرها بصورة سرية ،مخاصمةإجراءات نظر دعوى ال إلى تتطرق

القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات المدنية هي التي تطبق  نّ لذا يمكن القول أ ،(3)علنيةٍ 

جراء المرافعة غيابيا   (4) عليها بطالها وا    .وغير ذلك (5) من حيث تركها للمراجعة وا 

 فإذا ثبت لها عجز المدعي عن ،تصدر المحكمة قرارهاوبعد الانتهاء من إجراءات المرافعة 

دينار( تستوفى  1111)دينار بغرامة لا تتجاوز الفي  هقررت رد الدعوى وتغريم ،اثبات ما يدعي به

                                                           

  .137الشاعر، رمزي طه، مصدر سابق، ص( 1)
  .136ــ135هرجه، مصدر سابق، ص( 2)
  .163صالشمري، حاجم فلاح، مصدر سابق، ( 3)
  .351القاضي، منير، مصدر سابق، ص( 4)
  .111(، أصول المرافعات والصكوك في القضاء الشرعي، بغداد، مطبعة العاني، ص1551العاني، محمد شفيق)( 5)
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 طلب ذلك وأثبت الضرر الذي أصابه من رفع الدعوى إذا وتعويض القاضي ،(1) التأميناتمن مبلغ 

على عكس الحكم بالتعويض فإنه جوازي متروك لتقدير  ،وجوبي أمروالحكم بالغرامة هو  .(2) عليه

ردت محكمة الاستئناف الشكوى تقوم  إذا " :بانه وبهذا قضت محكمة التمييز العراقية ،المحكمة

وفي حال قدم  .(3)"بتغريم المشتكي فإن لم تفعل كان لمحكمة التمييز نقض القرار من تلقاء نفسها 

لعجزه عن  أو لعدم قبولها ىالأولبعد أن خسر دعواه  ،مة القاضيالمدعي طلبا  ثانيا  لمخاص

مبلغ مقداره ( من قانون المرافعات العراقي أوجبت على المدعي ايداع 151/1فإن المادة ) ،الاثبات

ردها حكمت على المدعي بغرامة  أو فإذا قررت المحكمة عدم قبول المخاصمة ،خمسة الاف دينار

على أنه لا يترتب على  ، (4)دينار وتعويض القاضي في حال مطالبته بهلا تقل عن ثلاثة آلاف 

نما ،رفع طلب المخاصمة للمرة الثانية منع القاضي من نظر الدعوى كانت  إذا يستمر بنظرها وا 

دعوى يكون المدعي معنيا  أي  عندها يمتنع من نظرها ونظر ،قُبلت الدعوى إذا لاإ ،غير محسومة

   .(5) موضوعهابها لحين الفصل في 

 ،واستطاع من اثبات تضرره من فعل القاضي ،المدعي محق بدعواه أنّ رأت المحكمة  إذا أما

  .(6) الأعلــــىوابلاغ مجلس القضاء  الدعوى،حكمت بإلزام القاضي بالتعويض وبمصروفات 

                                                           

  .171الشمري، مصدر سابق، ص( 1)
  .54السوداني، مصدر سابق، ص( 2)
، السنة الثالثة، اشار 3 ، النشرة القضائية، العدد15/4/1571في  1571/هيئة عامة ثانية/13قرار محكمة التمييز رقم ( 3)

  .311إليه المشاهدي، ابراهيم، مصدر سابق، ص
  .11بشار، زيدون سعدون، مصدر سابق، ص( 4)
  .111المشهداني، مصدر سابق، ص( 5)
 1113ايلول  13في  35حل مجلس القضاء الاعلى محل وزارة العدل بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم ( 6)

، وأصبح النظام القضائي مستقلا ادارة عن وزارة العدل بأمر 44، مجلد 3531المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 
  .1114في تموز من عام  3535المنشور في الوقائع العراقية بالعدد  3/5/1114في  11سلطة الائتلاف المرقم 
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معظم  فإنّ  ،الصادرة بدعوى مسؤولية القاضي المدنية حكاملطعن بالأبخصوص اأما 

قد وضعت طريقا   (1) المصريالناظمة لهذه المسؤولية ومنها التشريع العراقي والتشريع  التشريعات

للطعن بها  ،ففي العراق لا يقبل الطعن بالحكم الصادر بدعوى المخاصمة الا بطريق التمييز .وحيدا  

وهي  ،(2) باتا  ويكون القرار الصادر نتيجة الطعن  ،بالنسبة لتلك التي تصدر عن محكمة الاستئناف

جراءات الطعن تمييزا  والمطبقة على سائر  كان الحكم  إذا أما .(3) حكامالأتخضع لنفس مواعيد وا 

  .(5) المصريوبهذا اخذ المشرع  ،(4) طريقفإنه لا يُقبل الطعن فيه باي  ،صادرا  عن محكمة التمييز

نظر دعوى مسؤولية القاضي المدنية في التشريع العراقي والتشريع  أنّ ومما تقدم يمكن القول 

الفصل في موضوعها  إلى مرحلة جواز قبول الدعوى وبعدها يصار ،المصري تكون على مرحلتين

 التي التشريعين يختلفان في الجهةأنّ ما يمكن ملاحظته بهذا الصدد  إلا أنّ  ،وهي المرحلة الثانية

 لنفس فالمشرع العراقي جعل الاختصاص في الفصل بموضوع الدعوى ،تفصل في موضوع الدعوى

على عكس المشرع المصري الذي جعل الاختصاص في  ،الجهة التي تنظر في جواز قبول الدعوى

 فصلويرى الباحث أنه ليس هناك ما يوجب نقل الاختصاص في ال .خرىالأكل مرحلة مختلفا  عن 

الجهة التي تنظر في قبول الدعوى ستقوم بتدقيقها من الناحية  نّ طالما أ ،أخرىفي الدعوى لجهة 

 .على اختصار الجهد والوقت في حسم الدعوىفضلا   ،ومن ثم تفصل في موضوعها الشكلية

 

                                                           

  ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.511) ات العراقي. والمادة( من قانون المرافع151) المادة( 1)
  .351المحمود، مدحت، مصدر سابق، ص( 2)
  .141بركات، مصدر سابق، ص( 3)
  .463حيدر، صادق، مصدر سابق، ص( 4)
  .66سيف، رمزي، مصدر سابق، ص( 5)
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 :الرابعالفصل 
 مسؤولية الدولة عنهمدى الخطأ القضائي و  الأثر المترتب على

منها ما يتعلق بمصير  هذه الاثارو  ،ثارترتب على قيام مسؤولية القاضي المدنية جملة من الاي

يعد جزاء  مدنيا  وظيفته  الذي هو التعويض خروالأثر الآ ،الحكم الصادر في الدعوى الاصلية

ذا كانت  .التخفيف من حدته أو ،ومحو أثاره ية جبر الضرر الذي لحق المضرورساسالأ وا 

فها فيما يترتب على هذه المسؤولية من التشريعات الناظمة لمسؤولية القاضي المدنية قد تباينت مواق

الوحيد الذي تتفق عليه تلك التشريعات كجزاءٍ لتحقق مسؤولية الأثر  التعويض يمثل إلا أنّ  ،اثار

  .القاضي

وأخذت غالبية التشريعات بمسؤولية  ،وعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهدته المسؤولية

التشريعات الناظمة لمسؤولية القاضي المدنية اختلفت في الجهة  إلا أنّ  ،دارةالإ أعمالالدولة عن 

جعل الدولة مسؤولة عن تعويض  إلى فذهبت بعض التشريعات ،التي تتحمل عبء هذا التعويض

من هذه  خروالبعض الآ ،السلطة القضائية ونصت على ذلك صراحة أعمالالناجمة عن  الأضرار

التشريعات مازال متمسكا  بالقاعدة السائدة بالفكر القانوني القديم وهو عدم مسؤولية الدولة عن 

 إلى هذا الموضوع سوف يتم البحث فيه من خلال تقسيم هذا الفصل هميةولأ .القضاة أعمال

  :مبحثين وكالآتي

  مسؤولية القاضي المدنية المترتب علىالأثر  :الأولالمبحث 

 القضائية خطاءمسؤولية الدولة عن تعويض الأمدى  :المبحث الثاني



117 
 

 :الأولالمبحث 
 مسؤولية القاضي المدنية الأثر المترتب على

على  ترتب ،ستطاع المدعي المضرور من اثباتهامسؤولية القاضي المدنية واأركان  توافرت إذا

أما  ،فمنها ما يتعلق بمصير الحكم في الدعوى الاصلية ،بجملة من الأثار ذلك حكمها المتمثل

 ،من خلال تخفيفه أو ة القضاء لجبر الضرر بمحوه كليا  وسيل الثاني فيمثل بالتعويض وهوالأثر 

من جنس الضرر تكون معادلة لما لحق  أخرى ترضيةأي  أو وقد يكون التعويض مبلغا  من المال

 .(1) الضارمتى كانا نتيجة طبيعيةٍ لفعل القاضي  ،المضرور من خسارةٍ وما فاته من كسب

المترتب على الحكم الأثر  بالبحث في الأول يختص ،مطلبين إلى مما تقدم سيقسم هذا المبحث

  .الثاني فيخصص للبحث في التعويضأما  ،في الدعوى الأصلية

 :الأولالمطلب 
 في الدعوى الأصليةالصادر  على الحكم مسؤولية القاضيأثر 

ويكمن هذا  ،المترتب على قيام مسؤولية القاضي المدنيةالأثر  اختلفت التشريعات حول

الاختلاف حول مدى تأثير الحكم الصادر بمسؤولية القاضي على الحكم الصادر لمصلحة الخصم 

يكون في أثر  الأول ،فرعين إلى ولتوضيح ذلك سيقسم هذا المطلب .في الدعوى الأصلية خرالآ

ناول أثر المسؤولية على الحكم وفقا  تالثاني فيأما  ،الحكم وفقا  للتشريع المصري المسؤولية على

  .للتشريع العراقي

  

                                                           

  .144، مصدر سابق، صوآخرونالحكيم، عبد المجيد ( 1)
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  المسؤولية على الحكم وفقاً للتشريع المصري أثر :الأولالفرع 

قضت المحكمة بصحة  إذا ":( من قانون المرافعات المصري انه455نصت المادة ) 

عضو النيابة العامة المخاصم بالتعويضات والمصاريف  أو المخاصمة حكمت على القاضي

غير  آخرومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم  ،تصرفه وبطلان

المدعي في دعوى المخاصمة الا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم 

  .صالحة للحكم وذلك بعد سماع الشهود" أنهارأت  إذا في الدعوى الأصلية

المشرع المصري قد رتب على الحكم بمسؤولية القاضي بالإضافة أنّ يتبين من هذا النص 

 .(1)بطلان التصرف لكن وفق اجراءات خاصة غير المتبعة في دعوى المسؤولية العادية ،للتعويض

كان قد صدر  إذا صليةتقضي ببطلان الحكم الصادر في الدعوى الأأن حيث ليس للمحكمة 

صلية بعد سماع تفصل بالدعوى الأأن ولها  ،لا بعد تبليغه وسماع أقولهإ ،آخرلمصلحة شخصٍ 

  .(2) كانت جاهزة للفصل فيها إذا أقوال الخصوم

   أثر المسؤولية على الحكم وفقاً للتشريع العراقي :الثانيالفرع 

بجواز إبطال الحكم في الدعوى الأصلية  الملاحظ على التشريع العراقي انه لم يرد فيه نص

نما ،مصير الحكم إلى حيث لم يتطرق ،التي تولدت عنها مسؤولية القاضي  قصر أثر الحكم وا 

تخاذ الإجراء لا الأعلــــىوابلاغ مجلس القضاء  ،الدعوىبإلزام القاضي بالتعويض وبمصروفات 

                                                           

  .174الشاعر، مصدر سابق، ص( 1)
، الاعداد الأول والثاني 33د ، ضمانات المسؤولية المدنية للقضاة، المجلة الجنائية القومية، المجل(1555مهنا، عطية )( 2)

  .517والثالث، القاهرة، ص



115 
 

القاضي غير  ضرر بالمدعي فإنّ  وفي حال لم يلحق ،القانوني المناسب بحق القاضي المخاصم

  .(1) الخصوصعلى بهذا ي المحكمة بإشعار مجلس القضاء الأوتكتف ،ملزم بالتعويض

الحكم  إلى فهناك من يرى أثر مسؤولية القاضي لا تتعدى ،ولقد قيل بهذا الصدد أراء عديدة

ن ،الصادر من القاضي في الدعوى الأصلية  ورأيٌ ثاني يقول .(2) للقانونثبت هذا الحكم مخالفا   وا 

 ،به خطأ جسيم فإنه ليس من العدل التمسك أو تدليس أو الحكم قد بني  على غشأنّ نه طالما ا

الرأي الثالث فيقول بضرورة التفرقة بين القرار أما  .(3) الضرربطلان الحكم خيرُ تعويض عن  لأنّ 

وبين القرار  ،ففي هذه الحالة تبقى أثار القرار ويلزم القاضي بالتعويض ،الذي يتعذر الرجوع عنه

وهنا تلغى الاجراءات  ،الاجراءات المتخذة لو يتقرر عليها حكمأنّ الذي بالإمكان الرجوع عنه طالما 

 .(4) تضررهأثبت  إذا ويعوض المتضرر

توفيقا  في نصه على  أكثرالمشرع المصري كان أنّ يرى الباحث  ،إليه الإشارةوفي سياق ما تم 

لأنه أقرب للعدالة وهو صلب عمل السلطة  ،القاضي بالتعويض إلزامهجانب  إلى بطلان الحكم

ما بُنيَ على باطل فهو باطل لا يجب أن ينتج عنه أثر قانوني متى كان أنّ كما  ،القضائية

 خرالحكم ببطلان التصرف يضر بمصلحة الخصم الآ القول بأنّ أنّ كما  .تصويب الفعل ممكنا  

الذي صدر الحكم لمصلحته  خرتساؤل ماذا لو كان الخصم الآ إلى فهذا يقود ،بالدعوى الأصلية

هل من العدالة  ،المخاصمة إلى أدىفي الدعوى الأصلية قد أشترك مع القاضي في الخطأ الذي 

 .القول بعدم جواز بطلان الحكم

                                                           

  .546العلام، عبد الرحمن، مصدر سابق، ( 1)
  .516برتو، عبد الجليل، مصدر سابق، ص( 2)
  .155ابراهيم حبيب، مصدر سابق، ص سعد،( 3)
  .13الدراجي، مصدر سابق، ص( 4)
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الجمع بين  إلى جانب تعويض المتضرر يؤدي إلى بطلان الحكمأنّ  ،فادهوقد يثور تساؤل م

 تعويضين؟ فهل من العدالة تعويض المتضرر مرتين؟

القاعدة أنّ الغاية من التعويض هو جبر الضرر و أنّ  ،يمكن الإجابة على هذا السؤال بالقول

 فإذا كان بطلان الحكم كافيا  لجبر الضرر فلا يصار ،هو أن يكون التعويض مساوٍ لحجم الضرر

كان البطلان لا يكفي لجبر الضرر فهنا  إذاأما  ،خير تعويض هو بطلان الحكم لأنّ التعويض  إلى

جانب بطلان الحكم بالدعوى الأصلية بالتعويض على القدر الذي يجبر  إلى يحكم للمتضرر

  .محكمة الموضوع تقدير إلى وهذه مساءلة تعود بالنهاية ،ضرره

 :المطلب الثاني
 التعويض

يتخذ فهو  ،من خلال تخفيفه أو وهو وسيلة القضاء لجبر الضرر بمحوه كليا  كان التعويض  إذا

مما  .تقديره يكون وفق ضوابط على القاضي مراعاتها عند الحكم بهأنّ كما  ،صور واشكال مختلفة

أما  ،هأحكامفي تقدير التعويض من خلال بيان  الأول يختص ،فرعين إلى طلبتقدم سيقسم هذا الم

 .الثاني فسيكون للبحث في طرق التعويض ومدى انتقال الحق فيه

 تقدير التعويض والعوامل المؤثرة فيه  :الأولالفرع 

بنظر  الأخذمع  ،مقدار الضرر إلى القاعدة المتبعة عند تقدير التعويض تكون بالنظرإنّ 

الوضع  إلى وهو رد المتضرر ،التعويضإليه  لتحقيق ما يهدف ،بساتالاعتبار الظروف والملا

 .ن عليه لولا الفعل غير المشروعالطبيعي الذي كان من الممكن أن يكو 
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  تقدير التعويض :أولاً 

ـــــ تقدر المحكمة التعويض في 1 " :( من القانون المدني العراقي على أنه117نصت المادة )

يكون هذا نتيجة أن بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط الأحوال  جميع

  .(1) " ....طبيعية للعمل غير المشروع

  :وكما يلي ومقداره،تتعلق بتقدير التعويض وهي عناصره  أحكاميتفرع من نص هذه المادة 

 عناصر التعويض :أ

 هما  :يقوم على عنصرين المدنيةتقدير التعويض في المسؤولية أنّ يتبين من نص هذه المادة 

كان التعويض  إذا مع ملاحظة أنه ،كسب(وما فاته من  لحق الشخص المتضرر من خسارة )ما

 لاــــــفأدبي  كان التعويض ناتج عن ضرر إذاأما  العناصر،لضرر مادي فإنه يتضمن هذه نتيجة 

قائما   الأدبي كون الضرر ،(2) العنصرينهذين  إلى يتحلل تتولى المحكمة  (3) بذاتهيعتبر عنصرا  

والعناصر التي تُكون الضرر والتي تدخل في تقدير  .تقديره بحيث يكون ترضية كافية للمضرور

  .(4) التمييزالتعويض هي من مسائل القانون والتي تخضع لرقابة محكمة 

يمكن أن تكون في القرار الذي  ،والخسارة وفوات الكسب في معرض مسؤولية القاضي المدنية

 إلى أدىيصدره القاضي بحجز بضاعة تعود لشخص كانت معدة للبيع دون مبرر قانوني مما 

فوات الكسب فتتمثل في الربح الذي كان سيحصل أما فالخسارة هنا تتمثل في قيمة البضاعة  ،تلفها
                                                           

  .( من القانون المدني الأردني166والمادة ) المصري،( من القانون المدني 111تقابلها المادة )( 1)
 :قلا عنن 13/1/1117)هيئة خماسية( بتاريخ  3561/1116قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  :أنظر( 2)

رسالة  الجسدية،التعويض عن الاضرار المادية المستقبلية الناجمة عن الاصابات  (،1116) نضال عطا الدويك،
  .73ص ،عمان الحقوق، الاوسط،جامعة الشرق  ماجستير،

  .146ص سابق،مصدر  ،وآخرونعبد المجيد  الحكيم،( 3)
  .541ص ،مصدر سابق ،الوافي ،مرقس( 4)
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 " :وقد ذهبت محكمة التمييز في العراق بقرارها على أنه .عليه مالك البضاعة من صفقة البيع

التي سببها المدعى  الأضراريستحق المدعي التعويض عن فوات المنفعة للمدة اللازمة لإصلاح 

 .(1) "عليه في الدار

 مقدار التعويض :ب

كانأن يجب  لقيمة الضرر متوقعا   بحيث يكون  ،غير متوقعأم  يكون مقدار التعويض مساويا  

لجبر الضرر و  عادةمقداره كافيا   فلا يجوز  ،ما قبل وقوع الفعل غير المشروع إلى حالة المضرور ا 

  .(2) عليهاكما لا يجوز أن يزيد  ،من قيمة الضرر أقلأن يكون التعويض 

ذا كانت الغاية من التعويض جبر الضرر من خلال تقدير تعويض للمضرور يكون مساوٍ  وا 

نما كاملة، أنه لا يفترض بهذه المساواة أن تكون إلا ،الذي أصابهلقيمة الضرر  يقصد بها  وا 

بعيد ويبقى  أمرفرض تعويض يحقق المساواة الكاملة في الواقع العملي  لأنّ  ،التقريبية المساواة

ما تؤكد  وغالبا   .(3) آخر إلى يختلف من ضررٍ  الأضرارلاسيما أن تقويم  ،المنال صعب احتمال

بحيث لا تكون  ،في قراراتها على وجوب أن يكون التعويض عند تقديره معادلا  للضررالمحاكم 

ومع ذلك تبقى مجرد تأكيدات غايتها ابعاد قراراتها عن  ،خسارته أو الاصابة مصدرا  لربح المضرور

  .(4) التمييزانتقاد الفقه وتجنيبها لاحتمالية النقض من قبل محكمة 

المسائل التي تختص بها محكمة الموضوع وتدخل ضمن سلطتها تقدير التعويض من إنّ 

وبهذا قضت محكمة التمييز العراقية بقرارها الصادر في  ،التقديرية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها

                                                           

  .311ص ،مصدر سابق ،المشاهدي.17/11/1535في  36ـــ35/هيئة عامة/71التمييز رقم قرار محكمة ( 1)
  .541مرقس، مصدر سابق، ص( 2)
  .311ص الجديد،دار الجامعة  الاسكندرية، ،الأدبيالتعويض عن الضرر  (،1117) عبد السميع ،أسامة( 3)
  .164ص سابق،مصدر  العامري،( 4)
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مسألة وقائع تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من  الأضرار" قيمة  :على أنه5/1571/ 13

نهذه السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير التعويض  إلا أنّ  .(1)سلطة تقديرية " كانت لا  وا 

وأن يتم تحديد  ،ملزمة بمناقشة ما يقدمه الخصوم من طلبات أنهالا إ ،تخضع لرقابة محكمة التمييز

  .(2) المدعيمقدار التعويض دون مجاوزة طلب 

الضرر المطلوب التعويض والقاضي وهو بصدد تقدير التعويض يجب عليه أن يبين عناصر 

فإذا كان قاضي الموضوع لا يخضع في حكمه عند تقدير قيمة التعويض لرقابة محكمة  ،عنها

فإنه بلا شك يكون خاضعا  لهذه الرقابة عند تعين العناصر المكونة للضرر والتي لابد أن  ،التمييز

ومع ذلك  .(3) للوقائعني كونها من قبيل التكييف القانو  ،تدخل في الحسبان عند تقدير التعويض

بل له وبعد أن يبحث في كل  ،فالقاضي غير ملزم بتعويض العناصر المكونة للضرر كل على حده

  .(4) العناصرأن يحكم بتعويض اجمالي واحد شامل لكل  ،عنصر بصورة مستقلة

ففي  ،وقد لا يستطيع القاضي من تقدير التعويض بشكل نهائي كما في حالة الضرر المستقبل

على أن يكون للمصاب  ،هذه الحالة يقدر للمضرور تعويضا  مؤقتا  بنسبة ما تبين له من الضرر

وهذا ما نصت عليه  ،(5) معقولةالمطالبة بالتعويض عما سيستجد من زيادة في الضرر خلال مدة 

لم يتيسر للمحكمة أن تحدد مقدار  إذا " :( من القانون المدني العراقي على أنه113المادة )

                                                           

 الثاني،العدد  الاولى،السنة  القضائية،النشرة  13/5/1571في  1565/استئناف/331قرار محكمة التمييز بالرقم ( 1)
  .131ص

  .165ص سابق،مصدر  العامري،( 2)
كلية الدراسات  الوطنية،جامعة النجاح  ماجستير،رسالة  ،الأدبيالتعويض عن الضرر  (،1115) باسل محمد قبها،( 3)

  .41ص فلسطين، العليا،
  .167ص سابق،مصدر  العامري،( 4)
  .545ص سابق،مصدر  الوافي، مرقس،( 5)
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 إعادةيطالب خلال مدة معقولة بأن تحتفظ للمتضمن بالحق في أن التعويض تحديدا كافيا فلها 

وأمر احتفاظ المضرور بحق المطالبة والفترة التي يمارس فيها هذا الحق  .(1)"النظر في التقدير

كان قد  إذا بة بهذا الحق المتزايدعلى أنه ليس للمضرور المطال ،متروك لتقدير قاضي الموضوع

 .(2) وتقصيرهنشأ نتيجة تعمده 

ذا ثبت  مما ترتب عليه  ،أخرىالمضرور قد أفاد من الفعل غير المشروع من ناحيةٍ أنّ وا 

فيتوجب على القاضي عند تقديره للتعويض أن ينقصه بقدر النفع  ،تخفيف الضرر الذي اصابه

  .(3) الفعلالذي حصل عليه المضرور نتيجة 

 وقت تقدير التعويض  :ج

لا تفصل بموضوعها على وجه  أنهاالملاحظ على محاكم الموضوع عند نظرها لقضية معينة 

تتعلق بالخصوم أنفسهم عند عدم الحضور في الموعد  أو ،تتعلق بالعمل القضائي سبابلأ ،السرعة

التقلبات الاقتصادية وما لها من تأثير على عدم استقرار  أنّ كما  للمرافعة،الذي تحدده المحكمة 

كلها عوامل جعلت من مسألة تحديد الوقت الذي يقدر فيه التعويض عن الضرر من  ،قيمة النقود

  .(4)كبيرة  أهميةالمسائل التي لها 

                                                           

  .( من القانون المدني الأردني163والمادة ) المصري،( من القانون المدني 171تقابلها المادة )( 1)
  .151ص سابق،مصدر  ،وآخرون الحكيم،( 2)
  .546ص سابق،مصدر  الوافي، مرقس،( 3)
جامعة الحاج لخضر  ،رسالة ماجستير ،التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية أحكام (،1114) شواقأ ،دهيمي( 4)

  .115ص السياسية،كلية الحقوق والعلوم  باتنة،



115 
 

 ومع ذلك فقد يتغير الضرر خلال ،في تقدير التعويض يكون وقت حدوث الضررالأصل  إنّ 

وهنا لابد من بيان الوقت الذي يقدر به  عنه،الفترة الممتدة بين حدوثه وبين الحكم في التعويض 

  به؟بوقت الحكم أم  هل هو بوقت حدوث الضرر التعويض،

حق المضرور بالتعويض ينشأ من وقت حدوث الفعل غير  إنّ جابة لابد من القول قبل الإ

فلقد استقر الفقه والقضاء على تقدير  ،التعويضوقت تقدير أما  ،(1) للضررالمشروع المسبب 

فالعبرة بالسعر  ،كانت ثابتةأم  تغيرت الاسعار ،خفأم  التعويض وقت صدور الحكم به سواء أشتد

كان المضرور  إذا حالة الأول ،هذا المبدأ يرد عليه استثناءان نّ ومع ذلك فإ .(2) الحكميوم صدور 

تقدر التعويض أن فهنا يجب على المحكمة  ،مبلغ اعلىتعمد تأخير صدور الحكم للحصول على 

المتضرر  أصلح إذا والثاني ،في الوقت الذي كان سيصدر فيه بشكل طبيعي لولا مماطلة المضرور

بغض النظر عن تغير السعر يوم النطق  ،فهنا يقدر التعويض بقدر ما دفعه فعلا   ،الضرر بماله

نما س جبر الضررالمقصود هنا لي لأنّ  ،بالحكم في اصلاح  أنفقهعما  تعويض المتضرر وا 

  .(3)الضرر

 العوامل المؤثرة في تقدير التعويض  :ثانياً 

 إلى فتكون نسبية ،سلطة قاضي الموضوع عند تقديره للتعويض تختلف بحسب نوع الضررإنّ 

حساب مبلغ التعويض في هذه الحالة يكون  لأنّ  ،حد ما عندما يكون الضرر المراد تعويضه ماليا  

 ،دبيأكان ضرر  أو كان الضرر قد انصب على الجسم إذاأما  ،حيانٍ كثيرة ٍ أي مطابقا  للحقيقة ف

                                                           

بحث منشور في  الأردني،التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد وفقا للقانون  (،1114ابراهيم صالح) ،الصرايرة( 1)
  .315ص قابوس،جامعة السلطان  ،الآداب والعلوم الاجتماعية مجلة

  .1113ص ،مصدر سابق ،السنهوري( 2)
  .117ـــــ116ص ،مصدر سابق العامري،( 3)
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فهنا تتوسع سلطة القاضي التقديرية وتنطوي على قدرٍ كبيرٍ من المرونة عند احتساب مبلغ 

يأخذ بعين الاعتبار عند تقديره  أنوهنا يستطيع القاضي من الناحية العملية  .(1) التعويض

ومنها  ،منها ما يتعلق بالمضرور نفسه ،للتعويض بعض العوامل والاعتبارات الخارجة عن الضرر

  .ما يتعلق بمحدث الضرر

 العوامل المتعلقة بالمضرور  -أ

ذاتي وليس على  أساسيكون على أن الاعتداد بهذه العوامل عند تقدير التعويض يجب إنّ 

الذي أصاب المضرور نفسه القصد من التعويض هو جبر الضرر  لأنّ  ،موضوعي مجرد أساس

  :هي أنواعثلاثة  إلى يمكن ردها وهذه العوامل .(2) غيرهدون 

 حالة المضرور الصحية -9

فمن باب العدالة الاعتداد  ،قد يكون لحالة المتضرر الصحية دور بارز عند تقدير الضرر

المضرور السابقة  بحالة)يسمى ما  أو بالحالة الصحية للمضرور قبل وقوع الفعل غير المشروع

عند تقدير التعويض عن  هميةوتبدو هذه الأ ،(3) للمتضرر(الاستعداد الشخصي  أو ،للحادث

 مادي لا أو ومع ذلك قد تكون مصاحبة لضرر معنوي ،الضرر الناتج عن الاصابات الجسدية

فهنا يكون  ،ووقع عليه ضرر نتيجة الطعن بشرفه وسمعته كان المضرور عصبي المزاج إذا سيما

   .(4) سليمالضرر أشد مما لو كان قد أصاب شخص 

                                                           

  .165المصدر نفسه، ص( 1)
كلية الحقوق  وزو،جامعة مولود معمري ــ تيزي  ماجستير،رسالة  للطبيب،المسؤولية المدنية  (،1111) فريحة كمال،( 2)

  .314ص الجزائر، السياسية،والعلوم 
  .153ص ،منشورات عويدات ،بيروت ،1ط  ،النظرية العامة للموجبات (،1531) يوسف نجم ،جبران( 3)
 .335ص سابق،مصدر  الفضل،( 4)
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 حالة المضرور المالية والعائلية -2

 للمضرور،على القاضي وهو بصدد تقدير مبلغ التعويض أن يراعي في ذلك الحالة العائلية 

لا إفالذي يعيل زوجة واطفال ليس من العدالة أن يعامل كمثل الاعزب الذي لا يقع على عاتقه 

وليس القصد  ،كما يجب على القاضي أن يعتد بحالة المضرور المالية والاجتماعية ،عالة نفسهإ

المقصود هنا  إنما فقيرا ،مما لو كان  أقلكان غنيا  تكون حاجته للتعويض  إذا المتضرر أنّ هنا 

فصاحب الكسب الاكبر هو الذي  ،مراعاة مقدار الكسب الذي يحرم منه المتضرر بسبب الاصابة

  .(1)أكبر الضرر علية  أثريكون 

 ،محل للخلاف بين الفقهاءالاعتداد بالجانب المالي للمتضرر عند تقدير التعويض كان إنّ 

بعين الاعتبار الحالة المالية للمتضرر عند تقدير  الأخذعدم  إلى فهناك بعض الفقه يذهب

بينما يذهب جانب من  ،يكون لهم تعويض مساوي يشمل الضرر كلهأن فالجميع يجب  ،التعويض

الناتج  الأدبي للضرر الاعتداد بحالة المضرور المالية عند تقدير التعويض بالنسبة أنّ  إلى الفقه

ويحتجون  ،يجب أن تأخذ بالحسبان عندما يكون المضرور غنيا  لا فقيرا   ،عن اصابة جسمانية

تأخذ بنظر أن فيجب على المحكمة  ،غنياء طائفة تتمتع بكل مترفات الحضارة الحديثةالأ أنّ بالقول 

  .(2) المشروعثر الفعل غير أ زالةعند تقدير التعويض لإالأمور  الاعتبار هذه

القوانين المدنية قد نصت على الاعتداد بالاعتبار المالي والاجتماعي عند أغلب أنّ والملاحظ 

( منه تحت لفظ 171الذي نص عليها في المادة ) ،تقدير التعويض ومنها القانون المدني المصري

ي لم ينصا على الأردنالقانون المدني العراقي وكذلك القانون المدني  إلا أنّ  ،الظروف الملابسة

                                                           

  .1155السنهوري، مصدر سابق، ص( 1)
  .133ــــ131ص سابق،مصدر  العامري، :في تفصيل ذلك أنظر( 2)
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القضاء العراقي  ومع ذلك فإنّ  ،الاجتماعي للمضرور عند تقدير التعويض أو بالجانب المالي الأخذ

" يحكم بالتعويض المادي :نهأا على فقد ذهبت محكمة التمييز بقراره ،هأحكامعتد به في بعض أقد 

 أو يصيب العاطفة والشعور عما الأدبي المــــــــــــال وبالتعويض أو التي تصيب الجسم الأضرارعن 

دور  أنّ والعدل  .(1)" .....الاعتبار المالي أو المركز الاجتماعي أو السمعة أو الشرف أو الكرامة

اعتداء على أي  والذود عنه ضد ،نسانالمحاكم يجب أن يوجه للمساهمة في صون كرامة الإ

وهذه حقوق  ،مالي أو بين مركز اجتماعي أو عرق أو تمييز بين لونأي  دون ،مصالحه المشروعة

   .المجتمع فرادكفلها القانون لأ

 خطأ المضرور  -3

 ،التي تقتضي العدالة مراعاتها عند تقدير التعويض خطأ المضرور خرىالأومن الاعتبارات 

فهنا لا  ،أجنبيالضرر بحيث يبدو كسبب ٍ  أحدثفاذا كان خطأ المضرور هو السبب الوحيد الذي 

نكون كان المضرور قد اشترك مع غيره في احداث الضرر ف إذاأما  ،تتحقق مسؤولية المدعي عليه

وفي حال لم تستطع  ،حسب نسبة الاشتراك بإحداث الضرر خطأ مشترك تتوزع فيه المسؤولية أمام

 ،متعادلة في نسبة احداث الضرر خطاءالأأنّ وجدت  أو ،المحكمة تحديد نسبة خطأ كل منهما

في موضع  أكثرولقد سبق البحث في هذا الموضوع بتفصيلٍ  .(2) بالتساويتوزع التعويض عليهم 

  .(3) الدراسةمن هذه  آخر

  

                                                           

  .131ص ،مصدر سابق ،ابراهيم نقلا عن: المشاهدي، 1/11/1575في  335/575قرار محكمة التمييز بالرقم ( 1)
  .156ص سابق،مصدر  والفار، .141ــــ141ص سابق،مصدر  ،وآخرون الحكيم، :أنظر( 2)
  .1153ص سابق،مصدر  السنهوري،( 3)
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 العوامل المتعلقة بالمسؤول عن احداث الضرر  -ب

لها تأثير  يكونأن من الممكن  أخرى هناك عوامل ،العوامل المتعلقة بالمضرور إلى بالإضافة

تتمثل بجسامة خطأ محدث  ،على تقدير القاضي للتعويض تتعلق بالمسؤول عن احداث الضرر

حيث  ،الفقه وهذه العوامل محل خلاف بين ،الضرر وحالة المسؤول المالية والتأمين من المسؤولية

ن و  التعويض،الظروف الشخصية للمسؤول لا يعتد بها عند تقدير  السنهوري أنّ  الأستاذيرى  كانت ا 

وجوب الاعتداد بكل الظروف  إلى مرقس فيذهب الأستاذأما  .(1) فقهيجسامة الخطأ محل خلاف 

  .(2) بالمسؤولالتي تحيط  أو سواء التي تحيط بالمضرور

لا بجسامة الضرر ولا شيء إيعتد  ألاوالقاعدة عند تقدير التعويض في المسؤولية المدنية 

وهذا ما يميز التعويض المدني عن  ،بصرف النظر عن جسامة الخطأ بالنسبة للمسؤول ،غيره

العقوبة الجنائية شيء ذاتي أما  ،فهو شيء موضوعي لا يقيم وزن فيه الا للضرر الجنائية،العقوبة 

تطبق في الجانب النظري  أنهاوالملاحظ على هذه القاعدة  .(3) الخطألذلك يقيم وزنا  فيه لجسامة 

دخال جسامة خطأ المسؤول في إالقضاء قد درج على  في الجانب العملي نجد أنّ أما  ،فقط

سخاء   أكثرفيكون  ،التشدد بتقدير التعويض إلى فهو عادة ما يميل ،الاعتبار عند تقديره للتعويض

ويخفف من مبلغ التعويض في حالة الخطأ  و الاتجاه وهذا ه .(4) اليسيرعندما يكون الخطأ جسيما  

جسامة الخطأ هو المعيار أنّ كما  ،التعويض ناتج عن جريمة جنائيةكان  إذا المعقول خصوصا  

                                                           

  .من هذه الرسالة 31ص السببية،أركان المسؤولية ـــ العلاقة  :أنظرللتفصيل ( 1)
  .551ص سابق،مصدر  الوافي، مرقس،( 2)
  .1111السنهوري، مصدر سابق، ص( 3)
  .171سوار، مصدر سابق، ص( 4)
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 ،في معرض مسؤولية القاضي المدنيةأما  .(1) الضررفي احداث  الرئيسي في حالة تعدد المسؤولين

فقد أشترط لتحقق مسؤولية القاضي المدنية  ،المشرع العراقي قد أقام وزنا  لجسامة الخطأأنّ فيلاحظ 

الحالات المنصوص  إلى اضافة جسيما   مهنيا   د ارتكب خطأ  يكون قأن  ،وبالتالي مطالبته بالتعويض

ر فلم يجز مخاصمة القاضي عليه الخطأ اليسيأما  ،( من قانون المرافعات136عليها في المادة )

نو  ( من قانون 454المشرع المصري في المادة )أيضا   وقد أخذ بهذا الحكم ،أضر بالغير ا 

  .المرافعات المدنية والتجارية

 طرق التعويـــــض ومدى انتقال الحق فيه  :الفرع الثاني

 إلى ومع ذلك فالتعويض بمعناه الواسع ينقسم ،يكون تعويضا  نقديا  أن في التعويض الأصل 

 ،(2)نقديغير  آخرتعويض نقدي و  إلى والذي بدوره ينقسم ،تعويض عيني وتعويض بمقابل ،قسمين

ذا   .الأدبيفانه ليس كذلك الضرر  ،كان انتقال الحق بالتعويض عن الضرر المادي ممكنا   وا 

 طرق التعويض :اولاً 

ـــ تعين المحكمة طريقة التعويض 1 "نه أ( من القانون المدني العراقي على 115تنص المادة )

يقدر التعويض بالنقد  ــــ1 ......إيرادا مرتبا أو قساطا ،أيكون التعويض أن ويصح  .تبعا للظروف

ما  إلى الحالة إعادةتأمر بأن على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر 

  .(3) "...برد المثل في المثليات أو معين أمربأداء  أن تحكم أو كانت عليه

  

                                                           

  .171العامري، مصدر سابق، ص( 1)
  .1151ص سابق،مصدر  السنهوري،( 2)
  .من القانون المدني الأردني( 165) والمادة المصري،( من القانون المدني 171تقابلها المادة )( 3)
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 التعويض العيني :أ

يرتكب المسؤول أن ما كانت عليه قبل  إلى الحالة إعادةالحكم بيقصد بالتعويض العيني " 

"عمل يزيل به المسؤول الضرر الذي لحق المصاب  :نهأ أو .(1)وقوع الضرر" إلى أدىالخطأ الذي 

التعويض العيني كونه يجبر الضرر تماما  عند  أهميةورغم  .(2) "صليةحالته الأ إلى فيرد الشيء

نه من الصعوبة بمكان تصوره في كثير من الحالات التي ألا إ ،عليه ما كانت إلى الحالة إعادة

عدام بشخص ثم تبين بعد ذلك بأنه كما لو نفذت عقوبة الإ ،قق فيها مسؤولية القاضي المدنيةتتح

ومع ذلك فقد يكون  ،قضى مدة معينة ظهرت براءتهأن صدور حكم بحبس شخص وبعد  أو ،بريء

تضمن  إذا أو ،(3) الموقوفخلاء سبيل إ أو مستقبلي بتوقيف تنفيذ العقوبة أثرللتعويض العيني 

وهو خير تعويض  ،قرار المحكمة بطلان الحكم الذي خوصم بسببه القاضي قبل تنفيذه

_للمضرور
(4).  

 التعويض بمقابل  :ب

غير  أو ،ما كانت عليه إلى عندما يكون التعويض العيني غير مجديا  لاستحالة ارجاع الحالة

وهو الغالب  ،التعويضِ بمقابل إلى لا باللجوءإفليس هناك سبيل للمحكمة  ،ملائم لجبر الضرر

نمامحو الضرر نهائيا  إلى وهو لا يرمي ،(5) المدنيةلائمة في مسؤولية القاضي م كثروالأ  إلى وا 

                                                           

  .145العامري، مصدر سابق، ص( 1)
  .517مرقس، الوافي، مصدر سابق، ص( 2)
  .143ص سابق،مصدر  هدى، ،الجامعي( 3)
على الحكم واكتفي  أثران القانون العراقي لم يرتب على تحقق مسؤولية القاضي المدنية أي  إلىتمت الاشارة سابقا ( 4)

على عكس القانون المصري الذي يرتب على تحقق مسؤولية القاضي الحكم بالتعويض مع بطلان الحكم  فقط،بالتعويض 
  .من هذه الرسالة 117ص :ينظر معينة،وفق شروط 

  .131ص سابق،مصدر  محمد،حنان  القيسي،( 5)
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عندما يكون الالزام على صورة دفع مبلغ معين  .(1) جبره والتعويض بمقابل يكون تعويضا   نقديا  

  .(2) المضرورمعين لمصلحة  أمروقد يكون غير نقدي في حال كان الالزام بأداء  ،من النقود

 التعويض النقدي -9

 يكون التعويضأن الصورة الغالبة للحكم بالتعويض في دعاوى المسؤولية التقصيرية هو 

نه " يقدر التعويض أ( من القانون المدني العراقي نصت على 115المادة ) لأنّ الأصل وهو  ،نقديا   

في التعويض النقدي الأصل و  .(3) للمضرورمرتكب الفعل الضار بدفع مبلغ نقدي  إلزاموهو  ،بالنقد"

يحكم به على شكل دفعات أن ومع ذلك ليس هناك ما يمنع القاضي من  ،دفعة واحدةيعطى أن 

وهذا  ،(4)مدى الحياة  أو يدفع التعويض بصورة مرتب لمدة معينةأن  أو ،للظروفمقسطة تبعا  

نمالا يتوقف على ما يطلبه المضرور  الأمر فهو من يملك سلطة الحكم  ،متروك لتقدير القاضي وا 

المسؤول عن  إلزامومع ذلك فقد يرى القاضي  .(5) التعويضفي تقدير الصورة التي يُدفع بموجبها 

الحكم عليه  أو ،ين الذي قد يبقى مدة طويلة في ذمتهدفع التعويض بتقديم تأمين كضمانة عن الدَ 

المرتب  أو قساطوالتي بدورها تتولى دفع الأ ،شركة تأمين أو شخصٍ ثالث إلى بدفع مبلغ من النقود

  .(6) المضرور إلى الشهري بدلا عنه

                                                           

  .134ص سابق،مصدر  سوار،( 1)
منشورات زين  ،بيروت الاتصالات،ة عن استخدام ابراج المسؤولية التقصيرية الناشئ (،1113) حيدر كاظم ،شُبّر( 2)

  .173ص الحقوقية،
دار  عمان، الأول،المجلد  الضار،في المسؤولية التقصيرية ــــ المسؤولية عن الفعل  (،1115) محمد صبري الجندي،( 3)

  .331ص والتوزيع،الثقافة للنشر 
كلية  بغداد،جامعة  ،رسالة ماجستير ،تعويض الاضرار الناشئة عن العمل غير المشروع (،1531) عماد ،الملا حويش( 4)

 .111ص القانون،
 .135ص سابق،مصدر  سوار،( 5)
 .1155ص سابق،مصدر  السنهوري،( 6)
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 التعويض غير النقدي  -2

وهو نوع خاص لا  ،معين وعلى سبيل التعويض أمرويتمثل التعويض غير النقدي غالبا  بأداء 

ومع ذلك قد يكون الأنسب لما تقتضيه الظروف  ،هو بالتعويض العيني ولا هو بالتعويضٍ النقدي

 .(1) الصورفي بعض 

على من ارتكب فقد يتمثل في صورة نشر حكم الادانة  ،وللتعويض غير النقدي صور متعددة

الاعتذار  أو وقد يتخذ شكل الاعتراف بالشرف ،وقد يتخذ شكل الحكم بمصروفات ،الفعل الضار

الحكم بالتعويض النقدي لا يجوز أنّ على  .(2) المتضررالتخفيف من آلام  أجلالمحكمة من  أمام

التعويض والمحكمة غير ملزمة بطلب المضرور  ،المضرورلا بناء على طلب إللقاضي الحكم به 

 .(3) النقديغير  أو تحكم بما تراه مناسبا  سواء كان الحكم بالتعويض النقدي أنفلها  غير النقدي

يمكن تمثليه في حق المتضرر  ،والتعويض غير النقدي في معرض مسؤولية القاضي المدنية

للجهات  أمرا ويكون نتيجة اصداره ،القضائية من ضرر سببته له السلطةبالمطالبة بالتعويض عما 

فيطالب  ،بسمعته دون وجه حق أضرمنزله على نحو  أو ،للقيام بتفتيش محل عمله التنفيذية

نشر الاعتذار في  أو ،السلطة القضائية بالاعتذار بصورة تحريرية أو الشخص المضرور القاضي

  .(4) التعويضفي مكان العمل كنوع من  أو صحيفة مشهورة

  

                                                           

  .151ص سابق،مصدر  سعدون، العامري،( 1)
  .331ــــ331ص سابق،مصدر  منذر، الفضل،( 2)
  .146ص ،مصدر سابق ،وآخرونعبد المجيد  الحكيم،( 3)
  .135ص سابق،مصدر  حنان، القيسي،( 4)
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 وانتقال الحق فيهما  الأدبي التعويض عن الضرر المادي والضرر :ثانياً 

  التعويض عن الضرر المادي وانتقال الحق فيه -أ

بمصلحة مالية  أو الاخلال بحقٍ  إلى يؤديأن بد  حتى يكون الضرر المادي قابلا  للتعويض لا

يكون وقوعه في المستقبل حتميا   أو الحال يكون الاخلال بهذه المصلحة محققا  فيأن و  ،للمضرور

كمن يفقد معيلُهُ دون  ،وهذا الضرر قد يصيب مصلحة مالية فقط .(1) يكون محتملا   أن فلا يكفي 

ويشترط في المصلحة المالية  .(2) المرتديكون له حق ثابت في النفقة وهذا هو الضرر المادي أن 

وقد يصيب الضرر حق ثابت للمضرور كسلامة  .تكون مشروعةأن حتى تكون واجبة التعويض 

  .(3) ملك شخص هو اخلال بحق ويعد ضررا  والتعدي على  وسلامة حياته،جسمه 

والتعويض عن الضرر المادي في المسؤولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر سواء كان 

 ،ضاع عليه   كسبا أو وسواء كان الضرر المباشر خسارة لحقت بالمضرور ،غير متوقع أو متوقعا  

 الضرر المباشر الذي يتصور وقوعه عن وأمثلة .(4) عنهيعوض الضرر غير المباشر فلا أما 

القرار بناء  على  أصدرومن ثم  ،الاقرار بالحق المدعى به أجلاكراههُ للمدعى عليه من  القاضي

  .(5) قانونيمنع الشخص من السفر دون مسوغ  أو ،هذا الاقرار

                                                           

  .341ص ،منشأة المعارف الاسكندرية، السيارات،دعوى تعويض حوادث  (،1553) محمد ،المنجى( 1)
الخسارة الاقتصادية المحضة الناجمة عن الاهمال والتعويض عنها في القانون  (،1115) يونس صلاح الدين ،المختار( 2)

  .166ص ،العدد الثاني ،16د المجل ،بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،الانكليزي
  .573ص سابق،مصدر  السنهوري،( 3)
  .537ص سابق،مصدر  الوافي، مرقس،( 4)
  .55صهبيشان، مصدر سابق، ( 5)
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في حالة القتل وفي حالة الوفاة " :نهأالقانون المدني العراقي على ( من 113وتنص المادة )

عن تعويض  أحدثيكون من  آخرفعل ضار أي  أو بسبب الجرح الذين  شخاصالأالضرر مسؤولا  

 ." الوفاة أو من الاعانة بسبب القتلكان يعيلهم المصاب وحرموا 

عن  التعويض لكل من كان يعيلهم المضرور وبغض النظرهذا النص يقرر حق أنّ الواضح و 

صابهم أوهذا الحق ينشأ في ذمتهم مباشرة بسبب ضرر مادي  الغير،من أم  كونهم من ورثته

الحق في التعويض عن الضرر مسألة انتقال أما  .(1) آخرعن طريقٍ  إليهمينتقل أن دون شخصيا   

 أو الورثة إلى ينتقل الحق بالتعويضِ أن فيمكن  ،خلاف بين القوانين ليس فيه أمرفهو  ،المادي

   .(2) مقدارهحكم يحدد  أو د اتفاق مسبقيشترط في ذلك وجو أن الدائنين دون 

 وانتقال الحق فيه  الأدبي التعويض عن الضرر -ب

فالأمر مختلف  الفقه،جدل بين  أو خلافأي  لم يثر أمركان تعويض الضرر المادي  إذا

  .حيث انقسم الفقهاء بين مؤيد ومعارض في مسألة تعويضه ،الأدبي بالنسبة لتعويض الضرر

أنّ وحجتهم في ذلك  ،هو ضرر غير قابل للتعويض الأدبي الضررأنّ يرى جانب من الفقه  

ومن العيب على  ،بالنقودالسمعة والشرف والمعاناة والحزن على فقد عزيز اشياء لا يمكن تقويمها 

ومحو كل  إزالةالغاية من التعويض هو أنّ كما  ،(3) ذلكيطلب تعويضا ماليا مقابل أن الشخص 

عين ذلك صعوبة ت إلى ضفأ ،الابن أو بيعوض المال فقد الأأن فهل يتصور  ،للضرر أثر

                                                           

  .131ص سابق،مصدر  العامري،( 1)
  .147ص سابق،مصدر  ،وآخرون الحكيم،( 2)
دار الثقافة للنشر  عمان، الشخصية،شرح القانون المدني ـــ مصادر الحقوق  (،1113نوري) والخاطر، عدنان، السرحان،( 3)

 .411ص والتوزيع،
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القول بوجوب التمييز بين  إلى بينما ذهب البعض .(1) الأدبيالمستحق للتعويض عن الضرر 

القابل  الأدبيالضرر أنّ  إلى وذهبوا ،لا يعوضأدبي  وبين ضررللتعويض  قابلأدبي  ضرر

 ،الأدبيضرر المادي فقط دون الضرر فيعوض ال ،ضرر مادي إلى للتعويض هو الذي يؤدي

  .(2) فقطالذي يمس الشرف والاعتبار  الأدبي ومنهم من قصر التعويض على الضرر

ذهبت غالبية إذ  ،التطور الذي شهدته المسؤولية المدنية أماموقد تهاوت هذه الحجج 

ومن القوانين  ،شأنه في ذلك شأن الضرر المادي الأدبي تعويض الضرر إلى التشريعات المعاصرة

 والقانون يالأردنعراقي والقانون المدني القانون المدني ال الأدبي خذت بالتعويض عن الضررأالتي 

  .المصري المدني

 في القانون العراقي الأدبي في التعويض عن الضرر انتقال الحق -9

 ــــ يتناول حق التعويض الضرر1 ":نهأ( من القانون المدني العراقي على 115نصت المادة )

في  أو في سمعته أو في شرفه أو في عرضه أو فكل تعد على الغير في حريته ،كذلك الأدبي

يقضي أن ـــ ويجوز 1.المعتدي مسؤولا عن التعويضمركزه الاجتماعي اوفي اعتباره المالي يجعل 

ـــ ولا ينتقل 3 .بسبب موت المصابأدبي  عما يصيبهم من ضرر الأسرةللأزواج وللأقربين من 

  ."حكم نهائي أو تحددت قيمته بمقتضى اتفاق إذا لاإالغير  إلى الأدبي التعويض عن الضرر

فلا تكون له قيمة مالية  ،بشخص المضرورالتعويض هو حق متعلق أنّ يتبين من هذا النص 

أنّ ويفهم كذلك من النص  .بالمطالبة القضائية من قبل المضرور أو اقر به محدث الضرر إذا لاإ

تحدد مقداره بمقتضى  إذا لاإالغير  إلى الأدبي المشرع العراقي لم يجز انتقال الحق في التعويض
                                                           

جامعة عمان  دكتوراه،اطروحة  الأردني،ضرار البيئية في القانون المسؤولية المدنية عن الأ (،1116) نايف المذهان،( 1)
 .57ص عمان، العليا،العربية للدراسات 

 .173ص ،مصدر سابق ،فريحة ،كمال( 2)
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 .(1) الورثة إلى ولا ينتقل قبل تحديده ،نهائي صدر به حكم أو ومحدث الضرراتفاق بين المتضرر 

ب فقط فـي حالة عطى الحق بالتعويض لغير المصاأالمشرع قد أنّ كما يلاحظ من النص 

عراقي بذلك في خذ القضاء الأوقد  .والأقربينلهم الحق فيه بالأزواج وحصر من  ،الاصابات المميتة

بحق  "والخاص (2) التمييز الاتحادية في قرارهاومن ذلك ما قضت به محكمة  ،حكامالكثير من الأ

صابهم من أسى وحزن أعما  الأدبي جراء الصعق الكهربائي بالمطالبة بالتعويضاشقاء المتوفي 

  ."عن وفاة شقيقهم

للغير فإنه لا أدبي  ن خلفت ضررا  و  صابة غير المميتةالإأنّ مفهوم المخالفة  يفهم منو 

هناك من الاصابات غير المميتة لا سيما تلك  لأنّ  ،محل نظريستحق التعويض عنها وهذا اتجاه 

دبية للغير لا تقل عن تلك التي تخلفها الاصابات أ ا  ضرار أتُخلف  ،قطع أو التي تسبب تشوهات

ذا .(3) المميتة تكون الزوجية مستمرة أن زواج بشرط صعوبة بما يخص الأأي  كان النص لا يثير وا 

فعدم تحديده  ،الأسرةقربين من يتعلق بمفهوم الأنه على عكس ذلك فيما إف ،فاةالو  إلى بينهما

 .(4)وقع الفقه والقضاء في العراق باجتهادات مختلفة أالذين يدخلون تحت هذا المفهوم  شخاصالأ

  يالأردنفي القانون  الأدبي انتقال الحق في التعويض عن الضرر -2

 ــــ يتناول حق الضمان الضرر1"  :علىي الأردن( من القانون المدني 167نصت المادة )

في  أو في سمعته أو في شرفه أو في عرضه أو فكل تعد على الغير في حريته .كذلك الأدبي

يقضي أن ــــــ ويجوز 1 .في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان أو مركزه الاجتماعي

                                                           

  .143ص سابق،مصدر  ،وآخرون الحكيم،( 1)
  .31/3/1115في  143/1113قرار محكمة التمييز بالرقم ( 2)
  .141ص سابق،مصدر  العامري،( 3)
  .311ص سابق،مصدر  الفضل،( 4)
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ـــــ ولا 3 .بسبب موت المصابأدبي  ضررعما يصيبهم من  الأسرةبالضمان للأزواج وللأقربين من 

  ."حكم نهائي أو تحددت قيمته بمقتضى اتفاق إذا الغير الا إلى الأدبي ينتقل الضمان عن الضرر

لكنه حصر المستحقون  ،الأدبيقر التعويض عن الضرر أي الأردنالمشرع أنّ تبين من النص ي

يبين من هم أن دون  والأقربينالمرتد في الاصابة المميتة بالأزواج  الأدبي بالتعويض عن الضرر

ين محدث الغير بوجود اتفاق مسبق بين المضرور وب إلى واشترط لانتقال التعويض ،الاقربين

 .(1) المضرورينوهذا موقف منتقد لأنه يضر بمصلحة  ،صدور حكم نهائي أو الضرر

 في القانون المصري  الأدبي انتقال الحق في التعويض عن الضرر -3

ورغم نصه على  ،يالأردنلقد خالف المشرع المصري ما سار عليه المشرع العراقي والمشرع 

المرتد  الأدبي نه قصر الحق في طلب التعويض عن الضررألا إ ،الأدبيالتعويض عن الضرر 

من  (111)حيث نص في المادة  ،رب المتوفيقاأمعينين من  أشخاصالاصابات المميتة على عن 

الدرجة الثانية عما  إلى الأقاربلا للأزواج و إلا يجوز الحكم بالتعويض  ":نهأالقانون المدني على 

نه اشترط في نفس المادة لانتقال الحق بالتعويض أكما  ."يصيبهم من الم من جراء موت المصاب

  .(2) القضاء أمامطالب به المضرورُ  إذا أو الغير بوجود اتفاق إلى الأدبي عن الضرر

الذمة المالية للمضرور دون  إلى قيمة التعويض عن الضرر المادي تنتقلأنّ ومما سبق يتبين 

ذو قيمة نه لا يكون إف الأدبي التعويض عن الضررأما  ،حكم يحدد مقداره أو اتفاق إلى جةحا

وهذا هو موقف  .حكم نهائي أو تم تحديده باتفاق إذا لاإالغير  إلى ن ينتقلأماليه وبالتالي لا يجوز 

 صدور الحكم النهائي بالتعويض يحتاجنّ وهو موقف منتقد لأ ،يالأردنالمشرع العراقي والمشرع 

                                                           

 .31ص نفسه،المصدر ( 1)
 .111 سابق،مصدر  العامري،( 2)
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 .(1) وكان بالإمكان الاكتفاء بالمطالبة القضائية كما فعل المشرع المصري ،وقت طويل إلى

في مسايرة جادة العدلِ في عدم  أقربي كانا الأردنالمشرع العراقي والمشرع أنّ أيضا   والملاحظ

فقد يكون هناك من  ،المرتد الأدبي تحديد درجة القرابة لمن له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر

فالعبرة هنا ليست بقرب  ،صلة للمتوفي أقربالمصاب من شخص يكون  هو اشد حزنا  لموت

نما ،بعده عن المتوفي أو الشخص   .(2)لم والحزن الذي سببه الموت بشدة الأ وا 

  

                                                           

  .311ص سابق،مصدر  الفضل،( 1)
  .133ص سابق،مصدر  العامري،( 2)
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 :المبحث الثاني
 القضائية خطاءمسؤولية الدولة عن تعويض الأمدى 

هي عدم  ،كانت القاعدة السائدة قديما  في التشريعات التي تأخذ بمسؤولية القاضي المدنية إذا

هو استثناء عن  إنمامسؤوليتها في بعض الحالات أنّ و  ،القضائية خطاءمسؤولية الدولة عن الأ

 أخطاءت مسؤولية الدولة عن أصبحو  ،الاتجاه الحديث قد قلب هذه القاعدة نّ فإ ،القاعدة أصل

ذا .وعدم المسؤولية هو الاستثناء ،القضاة هي الاصل تقوم  أنهافي مسؤولية الدولة الأصل كان  وا 

على  احي المخاطر في جميع نو التطور الذي شهدته المجتمعات وانتشار إنّ ف ،الخطأ أساسغالبا  

 إلى اقرار مسؤولية الدولة دون الحاجة إلى دفعت التشريعات ،كار الديمقراطيةالافالحياة وظهور 

لمبدأ المساواة بين المواطنين  ،قيام الخطأ تحمل  أساسعلى  أو ،العامة الأعباء أمامتطبيقا  

_التبعة
 أساسللبحث في  الأول يخصص ،مطلبين إلى وبناء  على ما تقدم سيقسم هذا المبحث .(1)

المطلب الثاني فسيبحث في مدى مسؤولية الدولة عن أما  ،القضائية عمالالأمسؤولية الدولة عن 

  .قضاتها في التشريع العراقي وبعض التشريعات المقارنة أخطاء

 :الأول المطلب
 السلطة القضائية أعمالمسؤولية الدولة عن  أساس

فمن الفقه من  ،عليها مسؤولية الدولة بالتعويض عن العمل القضائيسس التي تقوم تعددت الأ

بنظرية المسؤولية  الأخذ إلى ومنهم من يذهب ،بنظرية الخطأ في القانون المدني الأخذ إلى يذهب

مسؤولية الدولة عن التعويض هو نوع من أنّ  أساسعلى  أو تحمل التبعة أساسعلى  ،دون خطأ

 .العامة الأعباء أمامعلى مبدأ المساواة  أو عباءهأتم على الدولة تحمل التكافل الاجتماعي الذي يح

 أساسيختص في البحث بنظرية الخطأ ك الأول ،فرعين إلى وعلى ما تقدم سيقسم هذا المطلب
                                                           

  .136ص سابق،مصدر  هدى، الجامعي،( 1)
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سس والمبادئ هم الأأوالثاني في مسؤولية الدولة دون خطأ من خلال البحث في  ،لمسؤولية الدولة

   .التي تقوم عليها

 الخطأ  أساسمسؤولية الدولة على  :الأول الفرع

 ،و الخطأ من جانب السلطة القضائيةقيام مسؤولية الدولة ه أساسأنّ يرى بعض الفقه 

ويترتب عليه ضرر  خطأ،يكون هناك أن  وبمقتضى هذه النظرية فانه يتطلب لقيام المسؤولية 

عن  بحيث ،والضرراك علاقة سببية بين الخطأ تكون هنأن  أي  ،اصاب الغير يكون الضرر ناشئا  

 .(1)وهذا ما يعرف في القانون التقليدي بأنه لا مسؤولية دون خطأ  ،ذلك الخطأ

بين الخطأ القضائي  ،القضائية خطاءويفرق الاتجاه الحديث عند تقرير مسؤولية الدولة عن الأ

 خطأ ،خطاءلأنوعين من االخطأ الشخصي فيجب التفرقة بين أما  ،الشخصي وبين الخطأ المرفقي

التي تصدر عن القاضي خارج عمله  خطاءكالأ ،شخصي يرتكبه القاضي لا تضمنه الدولة

ترجع الدولة أن  على  ،وخطأ شخصي للقاضي تضمنه الدولة لاتصاله بمرفق القضاء ،القضائي

الدولة تتحمل إنّ الخطأ المرفقي فأما  .(2) على القاضي بالمبلغ الذي دفعته تعويضا  للمتضرر

  .عبء التعويض عنه

 الشخصية للقضاة المرتبطة بالوظيفة  خطاءالأ :ولا ً أ

متى كان منفصلا  معنويا  عن مرفق القضاء كان خطأ  أو ،ويكون خطأ القاضي شخصيا  

 .كان الخطأ الذي صدر عن القاضي بالغ الجسامة أو ،عمدي

                                                           

  .65الضبط الإدارية، القاهرة، دار النهضة، ص أعمال(، مسؤولية الدولة عن 1111) شوايل، عاشور سليمان( 1)
مكتبة  ،الرياض ،ها غير المشروعة وتطبيقاتها الإداريةأعمالمسؤولية الدولة عن  (،1115) محمد بن براك ،الفوزان( 2)

  .175ص ،القانون والاقتصاد
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 أثناءوالخطأ المنفصل معنويا  عن الوظيفة القضائية يقصد به الخطأ الذي يصدر عن القاضي 

بحيث يصبح هذا  ،لكنه منقطع الصلة بالعمل القضائي ،بسببها أو ممارسته لوظيفته القضائية

كما لو كان الفعل غير المشروع الذي صدر  ،الخطأ وكأنه صادر من القاضي خارج نطاق الوظيفة

تحقيق مصالحٍ شخصية غير التي  إلى لكنه يهدفُ  ،اضي يدخل في اختصاص وظيفتهعن الق

الحاق الضرر بالغير  إلى الخطأ العمدي فيتمثل باتجاه نية القاضيأما  .(1) القضاءيستهدفها مرفق 

الخطأ البالغ الجسامة فيقصد به الخطأ أما  .غدر أو تدليس أو كأن يقع من القاضي غش ،عمدا  

 ،الذي لا يمكن تصوره هماللأنه ينطوي على قدر كبير من الإ ،قبوله ولا التسامح بهالذي لا يمكن 

القاضي تسبيب حكم  أغفلكما لو  ،كان دون قصدٍ منه أو ،القاضي الحاق الاذى سواء قصد

أن تقوم الدولة بدفع  ،ويترتب على تقرير مسؤولية القاضي عن خطئه الشخصي .(2) اصدره

 مسؤولية الدولةنّ لأ ،ترجع على القاضي بما دفعت أنهاعلى  ،الشخص المضرور إلى التعويض

 .مسؤولية مؤقته هنا

 الخطأ المرفقي من جانب مرفق القضاء  :ثانيا ً 

انه الخطأ الذي لا يثير وقوعه أية  أو ،ذاتهويقصد به الخطأ الذي لا ينفصل عن المرفق 

وقد عرفته  .(3) شخصيدافع  أو فلا يفهم من الظروف المحيطة به انه ناتج عن رعونةٍ  ،غرابةٍ 

 المرفق حتى ولو كان الذي قام به ماديا   إلى الخطأ الذي ينسب " :نهأمحكمة النقض المصرية ب

لأنه لم  ،المرفق ذاته هو الذي تسبب بالضررأنّ  أساسويقوم الخطأ على  ،العاملين بالمرفقأحد 

                                                           

  .363ص ،مصدر سابق طه،رمزي  ،الشاعر( 1)
  .365ــ364الشاعر، مصدر سابق، ص( 2)
  .117ص ،القاهرة ،اطروحة دكتوراه ،مسؤولية الدولة عن عمل السلطة القضائية (،1536) محمود ،مصطفى( 3)
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وضعها المشرع  أو ،يؤد الخدمة العامة وفقا لقواعد يسير عليها سواء كانت هذه القواعد خارجية

  .(1) "يقتضيها السير العادي أو ،المرفق لنفسه صنعهاأي  داخلية أو ،ليلزم بها المرفق

القانون المدني عن الخطأ المرفقي في القانون ويختلف الخطأ المرفقي للسلطة القضائية في 

نما ،حيث انه في القانون العام لا تظهر شخصية الموظف الذي ارتكب الخطأ ،العام تندمج مع  وا 

لذلك ليس  ،فالمرفق هو الذي ارتكب الخطأ لا الموظف الذي قد يكون مجهولا   ،شخصية الدولة

المرفق بالعمل على  إدارةبل يكفي عدم قيام  ،هناك ما يلزم لتعين الموظف الذي ارتكب الخطأ

كذلك يختلف خطأ مرفق القضاء في القانون  .(2) الدولةالوجه الصحيح وبالتالي قيام مسؤولية 

حيث يتقرر الخطأ في القانون المدني بدعوى ترفـــــــع  ،المدني عن الخطأ المرفقي في القانون العام

محاكم القضاء  أمامالخطأ المرفقي في القانون العام فينظر فيه أما  العادية،المحاكم  أمام

  .(3)الإداري

 الدولة لا تُسألإنّ  ،القضائية خطاءلمسؤولية الدولة عن الأ أساسبالخطأ ك الأخذويترتب على 

كما يترتب  ،القضاة مالم يكن هناك خطأ من جانب المرفق أعمالالتي تصدر عن  الأضرارعن 

لى درجة عاليةٍ من يكون عأن  أو يكون الضرر استثنائيا  أن على توافر الخطأ عدم اشتراط 

مؤكدا  أن يكفي للتعويض عنه بل  ،الجسامةِ  وتتحمل الدولة عبء  .(4) ومباشرا  يكون شخصيا  

  .(5) مرفق القضاء بشكل كامل أخطاءالتعويض عن 

                                                           

 .141ص ،هدى ،مشار إليه لدى الجامعي 5/5/1551جلسة  ق، 53لسنة  1753نقض مدني رقم ( 1)
 .143ص ،مصدر سابق ،هدى ،الجامعي( 2)
دار النهضة  القضائية، القاهرة،السلطة  أعمالالاتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن  (،1111) ابراهيم محمد ،علي( 3)

  .51ص العربية،
  .171ص سابق،مصدر  براك،محمد بن  الفوزان،( 4)
  .343ص سابق،مصدر  طه،رمزي  الشاعر،( 5)
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كالقانون  ،الخطأ أساستشريعات كثيرة اقامة مسؤولية الدولة على أنّ  إلى الإشارةوتجدر 

ومع ذلك لم تسلم هذه  ،من القوانين المقارنة جزائري والقانون الاسباني وغيرهاالفرنسي والقانون ال

 الأضرارقاصرا  على مواجهة كل  أصبحالتمسك بالخطأ أنّ  أساسعلى  ،النظرية من نقد الفقهاء

ثبات الخطأ من المسائل أنّ إكما  ،التكاليف العامة أمامالعدالة ومبدأ المساواة  وهذا ما لا تقبل به

 خرىالأومن الانتقادات  .(1) الاختصاصاتالصعبة خصوصا في ظل التشعب والتعدد في توزيع 

الفكر القانوني إليه  نظرية غير منطقية وتتعارض مع ما يهدف أنها ،نظرية الخطأ إلى التي وجهت

الخطأ فتعنى به أما  ، بالضررإلافغاية المسؤولية المدنية هو جبر الضرر ولا تهتم  ،الحديث

التعويض المدني لا دخل له أنّ كما  ،العقوبة تتناسب مع جسامة الخطأ لأنّ المسؤولية الجنائية 

  .(2) الخطأفمن المنطق اقامة المسؤولية التقصيرية على الضرر لا على  ،بالعقوبة

 مسؤولية الدولة دون خطأ  :الفرع الثاني

 إلا أنّ  ،التي تقوم عليه مسؤولية الدولة ساسنظرية الخطأ تمثل القاعدة الأأنّ على الرغم من 

 .للمسؤولية آخر أساسالبحث عن  إلى الانتقادات التي وجهت اليها جعلت الفكر القانوني يتجه

 ،تتحقق مسؤوليتها دون خطأ إنما ،فظهرت نظرية جديدة لا تشترط الخطأ لتحقق مسؤولية الدولة

ن تقوم على الضرر حتى و فهي  فتُسأل  .(3) فجائيلى حادث إكان الضرر راجعا    أو ،انتفى الخطأا 

تحميل  إلى ها المشروعة دون حاجةأعمالجراء  شخاصالأالتي تصيب  الأضرارعن  الدولة

                                                           

 والجرائد،المطبعة الجزائرية للمجلات  الجزائر، القضائية،السلطة  أعمالمسؤولية الدولة عن  (،1553) حسين فريحة،( 1)
  .111ص

منشاة  الاسكندرية، موضوعية،دراسات في المسؤولية التقصيرية ــــ نحو مسؤولية  (،1115) فتحي عبد الرحيم عبد الله،( 2)
  .11ص المعارف،

  .11عبد الله، فتحي عبد الرحيم، مصدر سابق، ص( 3)
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صابه هو نتيجة لعمل أالضرر الذي أنّ يثبت المضرور أن ويكفي  ،اثبات خطئهاالمتضرر عبء 

  .(1) الدولة

ن نظرية المسؤولية دون خطأ و إنّ  تتميز  أنهالا إ ،كانت محل اعتراض لجانبٍ من الفقها 

مستندين على  ،يّد هذه النظريةأالعديد من فقهاء القانون قد نّ أكما  ،بخصائص تنبع من طبيعتها

سيتم بيانها وفقا للترتيب  ،سسوهذه الخصائص والأ .تقوم عليها أنسسٍ قانونيةٍ وفلسفيةٍ يمكن أ

  :تيالآ

 خصائص نظرية المسؤولية دون خطأ  :ولا ً أ

  :تتميز نظرية المسؤولية دون خطأ بخصائص يمكن اجمالها بما يلي

لخلق توازن  الإداريفهي من صنع مجلس الدولة الفرنسي أبتدعها القضاء  ،نظرية قضائية أنها -أ

من جهة  دارةوبين ممارسة امتيازات السلطة العامة الممنوحة للإ ،بين حقوق المتضرر من جهة

 .(2) الاجتماعيتحقيق العدل والتضامن  أجلمن  ،أخرى

جرميا  أنّ أي  ،تمتاز بأنها نظرية موضوعية -ب  ،تحققها لا يستلزم أن تكون الدولة قد ارتكبت فعلا  

ويكفي لقيام المسؤولية أن تكون الدولة قد الحقت ضررا  بالغير نتيجة نشاطها الخطــــر فهي 

 ،يأخذ بنظر الاعتبار عند الحكم بالتعويض ظروف الدولة المادية إنما ،ليست مسؤولية مطلقة

  .(3) الجسامةِ وأن يكون الضرر استثنائيا  وعلى درجةٍ كبيرةٍ من 

                                                           

بحث منشور في مجلة دراسات علوم  خطأ،الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية دون  (،1116رائد "محمد عادل") ،بيان( 1)
 .151ص ،1العدد  ،43المجلد  الأردنية،الجامعة  والقانون،الشريعة 

 العربي،دار الفكر  القاهرة، الثاني،الكتاب  ،حكامبالأقضاء التعويض وطرق الطعن  (،1536سليمان محمد) ،الطماوي( 2)
  .131ـــ175ص

  .43ص سابق،مصدر  عادل،رائد" محمد  ،بيان( 3)
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 أو ،ثبات الخطأإيتم اللجوء اليها عندما يتعذر على المتضرر  ،نظرية استثنائية تكميلية أنها -ج

استوجب  فرادلكن توافر الضرر الذي لحق بالأ ،عندما لا يكون هناك خطأ من جانب الدولة

  .(1)وحرياتهم فرادوحقوق الأ دارةالإ حفظ التوازن بين حقوق إلى فتطبيقها يهدف ،قيام مسؤوليتها

 المبادئ والاسس التي تقوم عليها نظرية المسؤولية دون خطأ :ثانياً 

اُسس  ،الذي تقوم عليه المسؤولية دون خطأ من وجهة نظر الفقه المؤيد لها ساسقيل في الأ

 الاجتماعي،كما تؤسس على مبدا التكافل  ،فهي تُؤَسس على مبدأ التبعة )المخاطر( ،ومبادئ عدة

في الحالات التي  ،والتكاليف العامة الأعباء أمامالمساواة  أساسوعلى  ،وعلى مبدأ الغرم بالغنم

 :وهي كما يلي ،ينتفي فيها الخطأ والخطر

 مبدأ التكافل الاجتماعي -أ

الذي تقوم عليه مسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين من  ساسالأ وبمقتضى هذا المبدأ فإنّ 

 فرادباعتبار الدولة هي التي ترعى مصالح الأ ،عيالقضاة هو مبدأ العدالة والتكافل الاجتما أعمال

صاب الفرد نتيجة عمل السلطة القضائية يعد مساسا  أالضرر الذي أنّ وطالما  ،والضامنة لسلامتهم

ومع ذلك فقد انتقد  .(2) الضررمن واجب الدولة التدخل لضمان وجبر هذا إنّ ف ،بحريته وسلامته

فيكون من واجبات  ،به في مجال الكوارث الطبيعية الأخذانه من الممكن  أساسهذا المبدأ على 

 .(3) لتطبيقهفي العمل القضائي فلا مجال أما  ،تتدخل لمساعدة المضرورينأن الدولة 

                                                           

رسالة  الجزائري،المسؤولية الإدارية الناجمة عن اضرار الاشغال العمومية في التشريع  (،1114) لوصيف ،حلامأ( 1)
  .43ص السياسية،كلية الحقوق والعلوم  بسكرة،جامعة محمد خضير  ماجستير،

جامعة  ،رسالة ماجستير القضائي،مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ  (،1111)مزيود  ،بصيفي( 2)
  .37ـــ36ص الجزائر، الحقوق،كلية  بلقايد،القطب الجامعي  ،وهران

المركز الجامعي  ،رسالة ماجستير ،المسؤولية الإدارية عن الخطأ القضائي (،1113) حجيلة وزهيرة، ،شريفي ،نادية( 3)
  .36ص التسيير، الحقوق،معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  ،وشعيب عين تموشنتبلحاج ب
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  العامة الأعباء أماممبدأ المساواة  -ب

 أماممسؤولية الدولة دون خطأ يقوم على مبدأ المساواة  أساسأنّ  إلى يذهب جانب من الفقه

لهذا المبدأ ف ،العامة الأعباءالتكاليف و  على الجميع تحمل المخاطر الناجمة عن نشاط إنّ ووفقا  

قامت به  إنماالدولة عند ممارستها لنشاطها أنّ طالما  ،هاأفرادفي حال سبب ضررا  لبعض الدولة 

جب بل ي ،محددين أشخاصيقع عبء هذا النشاط على أن فليس من العدالة  ،الجماعةلمصلحة 

المساس بهذا المبدأ يوجب على الدولة إنّ وعليه ف .(1) الجميععباء هذا النشاط على أتتوزع أن 

محددين نتيجة لممارسة نشاطها  أفرادمجموعة  أو بتعويض الضرر الذي لحق فرد يتمثل ،التزاما  

مصلحةٍ تحقيق  إلى بمبدأ عدم تحمل المضرور وحده اثار النشاط الذي يهدف عملا   ،القضائي

  .التوازن وانهاء حالة عدم المساواة التي خلفها الحكم القضائي إعادة أجلومن  ،(2) عامة

العامة هو المبدأ الوحيد الذي تقوم عليه  الأعباء أمامالمساواة  أمبدأنّ يرى هناك من و 

القيام حوالٍ كثيرةٍ أن المصلحة العامة تحتم في أنّ م إلى مستندين في ذلك ،المسؤولية دون خطأ

تحقيقا  لمصلحةٍ  فرادفعندما يسبب هذا النشاط ضرر خاص لبعض الأ ،خطر أو بنشاط دون خطأ

مبدأ  أنّ  إلى ونآخر ويذهب  .(3) ففي هذه الحالة يجب تعويضهم من الخزانة العامة للدولة ،عامةٍ 

المسؤولية قائمة على الوحيد لمسؤولية الدولة سواء كانت  ساسالعامة هو الأ الأعباء أمام المساواة

 .(4) خطأدون أم  الخطأ

                                                           

  .151ص سابق،مصدر  ،رائد "محمد عادل" ،بيان( 1)
جامعة  ماجستير،رسالة  الإدارية،مسؤولية الادارة في التعويض عن القرارات  (،1113) حمدأشمسة مفتاح  ،الناصري( 2)

  .35ص القانون،كلية  المتحدة،الامارات العربية 
بحث منشور في  ،طورات الحديثة في القضاء الفرنسيمسؤولية الادارة دون خطأ والت (،1115) عاشور سليمان ،شوايل( 3)

 .11ص ،متوفر على الانترنت التاسع،الاصدار  الخامس،المجلد  اقتصادية،مجلة افاق 
  .11ص نفسه،المصدر ( 4)
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 مبدأ تحمل التبعة  -ج

يعود عليها  أو ،الدولة تتحمل تبعة النشاط الذي يحقق مصلحتهاإنّ وبمقتضى هذا المبدأ ف

فلا يطلب من المتضرر سوى اثبات العلاقة السببية المباشرة  الخطأ،ولكن بعيدا  عن فكرة  ،بالفائدة

ن بين الفعل الذي اتاه المسؤول حتى و   وهي بهذا المعنـى ،صابهأوالضرر الذي  ،كان غير خاطئا 

وبغض النظر عن كون الفعل  ،فرادالتي تصدر عن الأ فعالتعتبر مبدا  عاما  يسري على جميع الأ

تسمى نظرية المخاطر  ىالأول مختلفتين،ويظهر هذا المبدأ في نظريتين  .(1) خاطئغير أم  خاطئ

 .الغرم بالغنم أو الثانية فيطلق عليها بعض الفقهاء بنظرية المنفعةأما 

 نظرية المخاطر -9

ن حتى و  ،كل من يتسبب بفعله مخاطر يتعين عليه تحمل تبعتهاإنّ بمقتضى هذه النظرية ف ا 

 فلا ،حيث تتحقق المسؤولية عن كل نشاط بغض النظر عن نوعه ،كان نشاطه خاليا  من الخطأ

سواء كان الضرر  ،ففي كلتا الحالتين تتحقق المسؤولية ،مجال هنا للتمييز بين الفعل الخاطئ وغيره

  .(2) الاشياءبفعل أم  ،بفعل الغيرأم  ،نتيجة لفعله الشخصي

تعويض المتضررين من نشاط السلطة الدولة تتحمل مسؤولية إنّ وتأسيسا  على هذه النظرية ف

نماالخطأ  أساسليس على  ،القضائية على  ،نشطةالمخاطر التي تسببها هذه الأ أساسعلى  وا 

القضائية هي بمثابةِ خطرٍ اجتماعي يقع على المجتمع متمثلا  بالدولة عبء  خطاءالأإنّ اعتبار 

                                                           

 ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،اطروحة دكتوراه ،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية (،1117عمر) ،بن الزوبير( 1)
  .11ص

  .11ص نفسه، مصدرال( 2)
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في  أكثروتبدو هذا النظرية  .(1) تعويضه الضبط القضائي خصوصا  في العمليات  أعمالوضوحا  

  .(2) الناريةفيها استعمال الاسلحة  الأمرالتي يتطلب 

سيما تلك التي  كانت تلائم بعض النشاطات لا إذا أنها أساسوقد انتقدت هذه النظرية على 

نّ لأ ،القضائية عمالالأمن الصعوبة بمكان تطبيقها على  أنهاالا  ،تستعمل فيها الآلات والاشياء

يستدعي تدخل أن فلا يمكن  ،مرفق القضاء وهو مرفقٌ عام يقدم خدمات عامة مجانية يشكل خطرا  

  .(3)الدولة كضامن لتعويض اخطائه 

 الغرم بالغنم أو نظرية المنفعة -2

التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون إنّ " :الغرم بالغنم كقاعدة فقهية يقصد بها

وهو يعني الارتباط  .(4) أن من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره "أي  ،على ما ينتفع به شرعا  

يجب أن  ،النشاط الذي تقوم به الدولة والذي يعود بالنفع على الكافةأنّ أي  ،بين المنافع والتكاليف

 وعليه فإنّ  ،(5) محددينٍٍ  أفرادمتى سبب هذا النشاط ضرر ب ،عبء التعويض فراديتحمل كل الأ

 ،جماعةالدولةِ تعوض المضرور من الخزينة العامة المتكونة من الضرائب والرسومِ التي تدفعها ال

                                                           

  .35ص ،مصدر سابق ،حجيلة ،وزهيرة ،شريفي ،نادية( 1)
 ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ،مذكرة ماجستير ،الخطأ القضائي ومسؤولية الدولة عنه (،1115) تكوك ،خديجة( 2)

  .73ص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
  .143ص سابق،مصدر  ،فريحة ،حسين( 3)
  .11ص سابق،مصدر  الشوايل،( 4)
كلية  ،جامعة محمد خضير ،مذكرة ماجستير العام،المسؤولية الإدارية عن اخطاء الموظف  (،1114) فريد مشيش،بن ( 5)

  .35ص الحقوق،
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يتحمل عبء أن " من خلف تبعات يستفيد من مغانمها وجب عليه استنادا  للقاعدة الفقهية

  .(1)مغارمها"

تستفيد من الدولة أنّ تعني  ،موظفيها أعمالومبدأ المنفعة في معرض مسؤولية الدولة عن 

لذلك يجب  ،عمل الموظف الذي تستغل جهده من خلال توظيفه لأداء العمل لحسابها ولمصلحتها

متى كان الضرر الذي لحق بالغير ناتج عن ممارسة  ،تتحمل عبء هذا التوظيفأن عليها 

   .الوظيفة

دأ مب أساسالمسؤولية دون خطأ تقوم على  أساسأنّ  إلى الفقه يذهبأغلب أنّ والملاحظ 

مبدأ تحمل التبعة )نظرية الغرم أنّ ومع ذلك يرى جانبٌ من الفقه  ،التكاليف العامة أمامالمساواة 

مبدأ الغرم بالغنم نّ لأ ،يقوم عليه هذا النوع من المسؤوليةأن سس التي يمكن فضل الأأبالغنم( هو 

 ،(2) العام أو سواء كانت المسؤولية متعلقة بالقانون الخاص ،للمسؤولية بشكل عام أساسيصلح ك

 .وهذا ما يؤيده الباحث

 :المطلب الثاني
 مسؤولية الدولة عن عمل القاضي في التشريعات الحديثةمدى 

السلطة القضائية في العصر الحديث بدأت تأخذ شكلينِ من  أعمالمسؤولية الدولة عن إنّ 

الناتجة  الأضرارفمن التشريعات من يجعل الدولة مسؤولة مباشرة عن تعويض  ،الانظمة القانونية

وهنــــاك  ،عن طريق دعوى مباشرة ترفع عليها وفي الحالات التي يحددها القانون ،عن عمل القضاة

تقيم مسؤولية القاضي أي  ،تابعه أعمالالتشريعات من يقيمها وفقا  لمسؤولية المتبوع عن  مــــن
                                                           

  .175ص سابق،مصدر  الطماوي،( 1)
 ،دار النهضة العربية ،القاهرة (،)قضاء التعويضالتعاقدية ها غير أعمالمسؤولية الدولة عن  (،1554) جابر جاد نصار،( 2)

  .143ص
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أنّ  أو وسواء كان هناك نص خاص يقرر المسؤولية ،م تقوم مسؤولية الدولة تبعا  لذلكالشخصية ث

  .(1) تقريرهاالقانون سكت عن 

للبحث في مسؤولية  الأول يخصص ،فرعين إلى توضيح ما تقدم سيقسم هذا المطلب أجلومن 

أما الفرع الثاني فسيكون للبحث في مدى  ،القضاة في بعض التشريعات المقارنة أخطاءالدولة عن 

  .السلطة القضائية في التشريع العراقي أعمالمسؤولية الدولة عن 

 مدى مسؤولية الدولة عن عمل القاضي في التشريعات المقارنة  :الأولالفرع 

 مسؤولية الدولة في التشريع الفرنسي  :اولاً 

هي عدم مسؤولية الدولة  1571كانت القاعدة السائدة في القانون الفرنسي قبل صدور قانون 

النظر وبنتيجة  إعادةوهذه الحالات ترتبط ب ،لا في حالات استثنائيةإالسلطة القضائية  أعمالعن 

 ،رجال الضبط القضائيةِ  أخطاءوب ،الناشئةِ عن الحبس الاحتياطي الأضراروب ،دعوى المخاصمة

  .(2) القضائيةاجها عن ممارسة الوظيفة خر إوالتي يمكن  ،الإداريالقضاء  أخطاءو 

هذه القاعدة تدخل المشرع الفرنسي ونص في المادة  إلى ونتيجة الانتقادات الفقهية التي وجهت

المعدل لقانون المرافعات المدنية  1571يوليو/ تموز من عام  5( من القانون الصادر في11)

من  الأول ديسمبر/كانون 5( من قانون المرافعات المدنية الصادر في 515وفي المادة ) ،الفرنسي

في حالتي الخطأ الجسيم وانكار  ،مرفق القضاء أخطاءوقرر مسؤولية الدولة عن  ،1575عام 

( 11حيث نص في المادة ) ، (3) دعوى المخاصمةِ  إلى أو النظر إعادة إلى دون الحاجةالعدالة 

" تسأل الدولة عن تعويض :على انه 1571يوليو/تموز سنة  5الصادر في  616رقم من القانون 
                                                           

  .553ص ، مصدر سابق،محي الدين ،علم الدين( 1)
  .وما بعدها 331ص  ،مصدر سابق ،الشاعر( 2)
  .51ص سابق،مصدر  ،ابراهيم محمد ،علي( 3)
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التي يقع فيها مرفق القضاء في حالة الخطأ الجسيم وحالة انكار  خطاءالتي تنشأ عن الأ الأضرار

وفي هذه الحالة تضمن الدولة حصول المضرور  ،خطائهم الشخصيةأويسأـل القضاة عن  ،العدالة

ترجع على من أن على  ،الشخصية خطاءصابته من هذه الأأالتي  الأضرارعلى تعويض عن 

  .(1)رر ليتحمل العبء النهائي للتعويض"سبب الض

وقرر مسؤولية  ،النظام الجديد قد فرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيأنّ والملاحظ 

وأقام مسؤولية القاضي  ،المرفقية المتمثلة في الخطأ الجسيم وانكار العدالة خطاءالدولة عن الأ

ن الدولة و أنّ بيد  ،مرتبة الخطأ الشخصي إلى التي ترتقي خطاءالشخصية عن الأ كانت غير ا 

وتضمن تعويض  ،فإنها تبقى ضامنة لهذه المسؤولية ،الشخصية للقضاة خطاءمسؤولة عن الأ

كما  .(2) الأضرارمع حقها في الرجوع على القاضي المسبب لهذه  ،خطاءالمتضرر نتيجة هذه الأ

توافر الخطأ المرفقي وحصره بحالة الخطأ الجسيم وحالة  1571( من قانون 11اشتراط المادة )أنّ 

إنّ وبالتالي ف ،الخطأ أساسقام المسؤولية على أالمشرع الفرنسي قد أنّ يدل على  إنما ،انكار العدالة

حيث لم يقرر القانون  ،القضاءمسؤولية الدولة لا تتحقق مالم يكون هناك خطأ من جانب مرفق 

وعلى الرغم من  .(3) التبعةتحمل  أو المخاطر أساسامكانية قيام المسؤوليةِ من دون خطأ على 

 1575( من قانون 515ونص المادة ) ،1571( من قانون 11عدم اعتراف نص المادة )

مكانية قيام المسؤولية على إنهما لم يستبعدا إف ،القضاة أعمالبالمسؤولية دون خطأ فيما يتعلق ب

ن حتى و  ،تحمل التبعة في الحالات التي نصَ المشرع على ذلك صراحة   أو ،المخاطر أساس كان ا 

                                                           

 .المعدل لقانون المرافعات المدنية الفرنسي 1571تموز عام  5الصادر في  616من القانون رقم  11ترجمة نص المادة ( 1)
  .331ص ،الهامش سابق،مصدر  الشاعر، :أنظر

  .331ص العربي،دار الفكر  القاهرة، الإداري،الوسيط في القضاء  (،1555) محمود عاطف البنا،( 2)
  .53ص سابق،مصدر  محمد،ابراهيم  علي،( 3)
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 1355ون ــــا تضمنهُ قانـــومن ذلك م ،طالما لم يقض بإلغائها الجديدة النص عليها سابقا  للنصوص

الخاص بمسؤولية الدولةِ عن أضرار  1571م والقانون الصادر عــــا ،النظر إعادةيتعلق ب اــفيم

  .(1) الاحتياطيالحبس 

( من قانون المرافعات 515والمادة ) 1571ن ( من قانو 16المادة )أنّ  إلى الإشارةوتجدر 

 حكاموأبقت على الأ ،قررتا تأجيلَ تطبيق قواعد المسؤولية الشخصيةِ للقضاةِ  1575الصادر سنة 

وبصدور القانون رقم  ،مخاصمةِ ( من قانون المرافعات الخاصة بدعوى ال515الواردة في المادة )

حيث أضاف في مادتهِ  ،نظام المخاصمة ملغيا   أصبح 1575كانون الثاني  يناير/ 13في  43

من  الأول كانون ديسمبر/ 11ي الخاص بتنظيم القضاء والصادر في ساسالقانون الأ إلى ىالأول

خطائهم أقضاة المحاكم العادية لا يسألون إلا عن  ":( والتي قررت ان11/1المادة ) 1553عام 

مسؤولية القضاة التي تترتب على الخطأ الشخصي المتصل بمرفق القضاء لا  وأنّ  ،شخصيةال

 .(2) "الدائرة المدنية بمحكمة النقض أماموهذه الدعوى تباشر  ،تتقرر إلا بدعوى ترفع ضد الدولة 

لم تعد  ،خطائهم الشخصيةِ في القانون الفرنسيأمسؤولية القضاة عن أنّ يتبين مما سبق 

أنّ كما  ،1533شباط سنة  فبراير/ 7تتطلب اتباع نظام المخاصمة المنصوص عليه في قانون 

بل تتطلب اختصام  ،دعوى المسؤولية المدنية عن خطأ القاضي الشخصي لا ترفع عليه مباشرة  

 أمامويكون ذلك بدعوى ترفع  ،ومن ثم ترجع الدولة على القاضي حال ثبوت مسؤوليته ،الدولةِ اولا  

ن والمشرع الفرنسي و  .(3) النقضالدائرة المدنية بمحكمة  قرر المسؤولية الشخصيةِ للقضاة ا 

                                                           

  .335ص سابق،مصدر  الشاعر،( 1)
  .53ص سابق،مصدر  محمد،ابراهيم  علي،( 2)
  .345ص سابق،مصدر  الشاعر،( 3)
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للنظام الجديد  أمروترك  ،التي تتحقق بها هذه المسؤولية خطاءلم يحدد حالات الأ بيد أنه ،وفقا  

  .(1) دارةالإالشخصيةِ لموظفي  خطاءتحديدها للمعايير التي قيلت في تحديد الأ

 مسؤولية الدولة في التشريع المصري  :ثانياً 

والمعمول به في مصرإنّ  السلطة  أعمالهو عدم مسؤولية الدولة عن  ،الاتجاه السائد حاليا  

 إعادةحيث تتمثل في  ،في الحالات التي نص عليها المشرع صراحة   ،لا بصفةٍ استثنائيةٍ إالقضائية 

 أعمالالنظر ونتيجة دعوى المخاصمةِ وما درج عليه القضاء في مسألة تقرير المسؤولية عن 

 1111المعدل لدستور سنة  1114( من دستور 54وما نصت عليه المادة ) ،القضائيةالضبط 

وحالات استحقاق التعويض الذي  ،هأسبابالحبس الاحتياطي ومدته و  أحكامينظم القانون  " :بأنه

الحكم المنفذة  إلغاءب عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات أو ،تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي

 .(2)"بموجبه

النهائيةِ الصادرةِ بالعقوبة في  حكامالنظر في الأ إعادةذا كان المشرع المصري قد اجاز طلب ا  و 

الا انه لم يقرر  ،( من قانون الاجراءات الجنائية441بنصه على ذلك في المادة ) ،جنحةٍ  أو جنايةٍ 

واكتفى  ،النظر إعادةوالتي تكون سببا  في  ،الجنائية حكامفي الأ خطاءمسؤولية الدولة عن الأ

من  ،التي لحقت به نتيجة الحكم الخاطئ ِ الأضراربإعطاء الحق للمتهم في طلب التعويض عن 

مع الزام الحكومة بنشر كل  ، (3)في ايقاع القضاء في الخطأ إهمال أو كل شخص ساهم بسوء نيةٍ 

وفي جريدتين يختارهما  ،ويكون ذلك على نفقة الحكومةِ  ،النظر إعادةحكم صادر بالبراءةِ بناء  على 

                                                           

  .167ص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، ط،السلطة القضائية أعمالالمسؤولية عن  (،1533) رمزي طه ،الشاعر( 1)
  .133ص سابق،مصدر  الرابعة،الطبعة  الشاعر،( 2)
  .334ص (،ن .)د القاهرة، المصري،الاجراءات الجنائية في القانون  (، مبادئ1533) رءوف ،عبيد( 3)
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انه ليس هناك ما يمنع القضاء المصري من  ،يرىهناك من و  .(1)من صدر حكم البراءة لمصلحته

لغاءالحكم بالتعويض حال نجاح الالتماس و  ( 54لاسيما بعد نص المادة ) ،الحكم الصادر بالإدانة ا 

حيث يُلزم النص المشرع بإصدار قانون ينظم فيه كيفية  ،1111المعدل لدستور  1114من دستور 

أن على  ،النظر إعادةجة حكم الغي بطلب نتي شخاصالأالتي تصيب  الأضرارالتعويض عن 

 أنّ كما  .(2) الذي يقوم عليه التعويض في هذه الحالة هو المسؤولية دون خطأ ساسيكون الأ

قانون الاجراءات الجنائية بعد  إلى ضيفتأ/ثانيا( والتي 311المشرع المصري قد نص في المادة )

تكفل الحق في أن تعمل الدولة على  ...." :على انه 1116لسنة  145تعديله بموجب القانون رقم 

التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار اليهما في الفقرة السابقة وفقــا   مبدأ

( من دستور 35كد هذا الاتجاه نص المادة )أو  ،"للقــواعــد والاجراءات التي يصدر بها قانون خاص

والتي نصت في فقرتها الخامسة  1111ل لدستور المعد 1114( من دستور 54والمادة ) ،1111

وحالات استحقاق التعويض الذي  ،هأسبابالحبس الاحتياطي ومدته و  أحكام" وينظم القانون  :بالقول

 .(3) تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي"

فقد كان المشرعُ المصري ينص  ،القضاة وفقا  لنظام المخاصمة أعمالمسؤولية الدولة عن أما 

( منه على 757في المادة ) 1545لسنة  77على ذلك صراحة  في قانون المرافعات القديم رقم 

 ........ابةعضو الني أو تكون الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي " :نـــــــهأ

 ،النافذ حاليا  فلا يتضمن مثل هذا النصفي قانون المرافعات الجديد أما  ،"ولها حق الرجوع عليه

مكانية الرجوع على الدولة إ إلى يذهب ،الراي الفقهي السائد وأيده في ذلك القضاءإنّ ومع ذلك ف

                                                           

  .وما بعدها 117ص سابق،مصدر  ،فريحة :أنظر( من قانون الاجراءات الجنائية المصري ــــ 451المادة )( 1)
  .713ص المعارف،منشاة  ،الاسكندرية الدولة،القضاء الإداري ومجلس  (،1575) مصطفى أبو زيد ،فهمي( 2)
  .وما بعدها 317ص سابق،مصدر  ،الشاعر( 3)
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بالنسبة  ةتابع أعمالوالتي تقضي بمسؤوليةِ المتبوع عن  ،طبقا  للقواعد العامةِ في المسؤولية المدنية

وهذا ما قضت به محكمة استئناف المنصورة في حكمها الصادر في  ،(1) القضاة الشخصية خطاءلأ

الدولة تعتبر مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على  "حيث قررت 1573شباط سنة  فبراير/ 1

ن و  ،عضو النيابة أو القاضي   .(2) ".....كان لها الحق في الرجوع عليها 

الشخصي للقضاة في القانون المصري هي مسؤولية الدولة عن الخطأ أنّ ومما تقدم يتبين 

ومن ثم لها حق  ،فهي تدخل كضامن احتياطي لعضو السلطة القضائية ،مسؤولية غير مباشرة

 .فهي مسؤولة عنه وليست مسؤولة معه ،الرجوع عليه بما دفعت

 ي الأردنمسؤولية الدولة في التشريع  :ثالثاً 

 المحاكمات المدنية علىأصول  قانونلم ينص في ي الأردنالمشرع أنّ لقد سبق القول 

قد حدد اسس  1114مشروع قانون استقلال القضاء لسنة إنّ ومع ذلك ف ،المسؤولية المدنية للقضاة

وعلى ذلك ليس هناك ما يمنع من تطبيق القواعد العامة على مسؤولية  ،وحالات هذه المسؤولية

لنص المادة ) أعمالالدولة عن  الفقرة )ب( من القانون المدني ( 133/1السلطة القضائية وفقا  

 ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور ،عن فعل غيرهأحد  ــــ لا يسأل1"  :والتي تنص على

)ب( من كانت له على  :وقع الضررأتلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أن رات مبررا   إذا

في اختياره ،سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ضرارالإمن وقع منه  كان الفعل  إذا ،ولم يكن حرا  

  ."بسببها  أو الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته

                                                           

عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله 174/1تنص المادة )( 1) ( من القانون المدني المصري على انه " يكون المتبوع مسؤولا  
مصدر  عاطف، البنا، :إلىفي تفصيل ذلك  أنظربسببها " ــــ  أومتى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته  المشروع،غير 
  .65ص سابق،مصدر  والطماوي، .136ص سابق،

عن ( 2)   .135ص ،1الهامش رقم  سابق،مصدر  الشاعر،نقلا  
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 السلطة القضائية في العراق  أعمالمدى مسؤولية الدولة عن  :الفرع الثاني

 في التشريع  :اولاً 

 الأضرارجعلِ الدولة مسؤولة عن تعويض  إلى صراحة  لم يرد في التشريع العراقي نص يشير 

كانت  أو سواء كانت مسؤولية الدولة مسؤولية مباشرة ،السلطة القضائية أعمالالناجمة عن 

 إذا " :نهأ( من قانون المرافعات العراقي على 151/3حيث نصت المادة ) ،مسؤوليتها غير مباشرة

ثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي 

مسؤولية أنّ مما يعني  ."لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة  (1) العدلوزارة  إلى الأمروأبلغت 

نظام أنّ ومع ذلك يرى جانبٌ من الفقه  ،القاضي في التشريع العراقي هي مسؤولية شخصية

فعدم  ،المخاصمة يُقيم مسؤولية القاضي الشخصية اولا  ومن ثم تقوم مسؤولية الدولة تبعا  لذلك

( من 115المادة ) أحكام إلى بهذا الحكمِ لا يمنع من الرجوع الأخذالنص صراحة على جواز 

مع  ِ تُختصم الدولةأن على  ،باعتبارها قاعدة عامة في المسؤولية المدنية العراقي القانون المدني

( من 111ولها الحق بالرجوع على القاضي وفقا  للمادة ) ، (2)عليه بالتعويض للحكم ابتداء   القاضي

نه:" للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما أاقي والتي تنص على المدني العر القانون 

  ضمنه".

 ثانياً: في القضاء 

الدولة غير مسؤولة عن تعويض أنّ هو  ،الوضع الذي استقر عليه القضاء العراقيإنّ 

الجهة التي يتبع لها القاضي  أو فلم يجز مطالبة الدولة ،القضائية خطاءالتي تخلفها الأ الأضرار

                                                           

 1113ايلول  13في  35لمؤقتة المرقم حل مجلس القضاء الاعلى محل وزارة العدل بموجب امر سلطة الائتلاف ا( 1)
  .44مجلد  ،3531المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 

  .55ص ،هليةشركة الطبع الأ ،بغداد ،الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية (،1561) صلاح الدين ،الناهي( 2)
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قيمت على السيدين وزير أويبدو ذلك واضحا  من خلال ما قرره القضاء في الدعوى التي  ،المخاصم

حيث  ،)بداءة( الكرخ محكمة بداية أمامالعدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفتهما 

وجاء في قرار محكمة  ،1115/ب/773بالعدد  5/6/1115صدر الحكم فيها برد الدعوى بتاريخ 

" لدى التدقيق والمداولة وجد أنه صحيح وموافق للقانون ولا يمكن مطالبة  :نهأالتمييز الاتحادية 

 حكامالتقصيرية بالتعويض عن الأ المسؤوليـــة أحكامالجهة التي يتبع لـــها القاضي وفــق 

الحكم ولا يمكن مساءلته عن إصدار  ذلك يدخل في باب اجتهاد القاضي عندنّ لأ .....القضائية

قرار محكمة التمييز الاتحادية الذي  كذلك .(1)ذلك الا وفق الطرق القانونية التي رسمها القانون "

تستلزم تمتع المتبوع في حق توجيه ورقابة تابعه والتزام مسؤولية المتبوع عن تابعه إنّ  ....":جاء فيه

القضاة مستقلين أنّ في حين  ،الاخير بطاعة المتبوع في ذلك التوجيه والامتثال له في هذه الرقابة

والقرارات فيها ولا سلطان عليهم في  حكامعن رقابة وتوجيه المتبوع عند نظرهم الدعاوى واصدار الأ

من  136وبإمكان المميز مقاضاة القاضي وفق ما نصت عليه المادة  ....قضائهم لغير القانون

 .(2) "...كان لدعواه سند من القانونإن قانون المرافعات المدنية 

المشرع العراقي قد جعل مسؤولية القاضي المدنية مسؤولية شخصية يتحمل أنّ مما سبق يتبين 

 أعمالعن بيان مدى امكانية مساءلة الدولة عن  وقد سكت ،القاضي وحده عبء التعويض عنها

الدولة أنّ اتجاه يرى  ،الفقه القانوني في العراق ذهب في اتجاهينأنّ والملاحظ  ،السلطة القضائية

الدولة هي من نّ لأ ،تكون مسؤولة بالتضامن مع القاضي عن التعويض الذي يحكم به للمضرور

يؤدون  إنماوانهم عندما يقومون بالفصل في المنازعات  ،تختار القضاة وتعينهم بالوظيفة القضائية

                                                           

  .13/7/1115 :بتاريخ 1115مدنية منقول/ /653بالعدد قرار محكمة التمييز ( 1)
  .16/11/1113في  1113/هيئة مدنية منقول/ 417بالعدد قرار محكمة التمييز ( 2)
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القضــــــــــاة  أعمالالدولة غير مسؤولةٍ عن أنّ يرى ب آخرواتجاه  ،(1) واجب من واجبات الدولة

فالسلطة القضائية مستقلة بشكلٍ تام عن السلطة  ،علاقـــــــة التبعية بينهم وبين الحكومة لانتفــــاء

لحال بالنسبة لباقي موظفي كما هو ا الأوامرولا تتلقى منها التعليمات و  ،التنفيذية من حيث الواجبات

  .(2) الدولة

فعل عندما لم ينص على تحميل الدولة عبءأنّ ويرى الباحث   المشرع العراقي حسنا  

تحمل الدولة نّ لأ ،القضاة الشخصية أخطاءالمسؤولية عن التعويض النهائي وبشكل كامل عن 

 طالما انهم قـــد ،لقضاة في اداء واجباتهم القضائيةتهاون ا إلى مسؤولية تعويض المضرور قد يؤدي

ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من أن تكون  ،تقصيرهم أو همإهمالاطمئنوا على عدم تحملهم وزر 

 أعمالمن حفاظا  على حقوق المتضررين  ،الدولة ضامنة للتعويض الذي يحكم به للمضرور

أنّ الدولة طالما  أموالذلك لا يؤثر على أنّ وخصوصا   ،عسار القاضيإالقضاة لاسيما في حالة 

القضاة ليس فيه مساس  خطاءدولة لأضمان الأنّ كما  .لها الحق بالرجوع على القاضي بما دفعت

ن باستقلالية القضاء و  مسؤولية الدولة لا  أماملأننا هنا  ،كان القضاء مستقلا  فعلا  عن الحكومةا 

حيث يرتبط القضاة بمجلس  ،القول بنفي علاقة التبعية هو قول غير دقيقأنّ و  .مسؤولية الحكومة

داريا  القضاء الاعلى ماليا   وهو مظهر من مظاهر نشاط الدولة شأنه في ذلك شأن باقي سلطات  ،وا 

  .دارةفتُسأل عن نشاطه مثلما تُسأل عن نشاط الإ ،الدولة

  

                                                           

  .34ص ،مصدر سابق ،دارا ،نور الدين( 1)
 نديم،مطبعة  ،بغداد ،الموجز في شرح القانون المدني ــــ الجزء الأول ـــ مصادر الالتزام (،1577) عبد المجيد ،الحكيم( 2)

  .531ص
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 :الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

  الخاتمة :ولاً أ

وكان مدار هذه الرسالة مخصص  ،استعرضنا فيما سبق من الرسالة المسؤولية المدنية للقاضي

ي كلما الأردنفي بيان هذه المسؤولية في التشريع العراقي بالمقارنة مع التشريع المصري والتشريع 

سئلة التي تم طرحها في مقدمة هذه وسنحاول في هذه الخاتمة الاجابة عن الأ .ذلك الأمرتطلب 

وما يمكن  ،البحث في موضوعها أثناءها ليإم النتائج التي تم التوصل أهمن خلال بيان  ،الرسالة

الباحث من نتائج وما اقترح إليه  هم ما توصلأولعل  .اقتراحه من توصيات تسهم في ايجاد الحلول

  :جمالها بما يليإيمكن  ،من توصيات

 النتائج  :ثانياً 

 ،نظم المشرع العراقي وكذلك المشرع المصري مسؤولية القاضي المدنية في نصوص خاصة -1
ي فلم ينظم الأردنالمشرع أما  ،وأوجب كل منهما توافر حالات معينة لتحقق هذه المسؤولية

  .مما يعني تطبيق القواعد العامة الناظمة للمسؤولية المدنية ،هذه المسؤولية
استعمل المشرع العراقي للتعبير عن مسؤولية القاضي المدنية مصطلح )الشكوى من القضاة(  -1

لفظ الشكوى مصطلح يقترن بالدعوى أنّ حيث  ،العنوان والمضمون وهذا يشكل خلطا  بين
بينما المشرع عند نصه على الشكوى قصد فيها المسؤولية  ،الجزائية وبلفظ المتهم والجريمة

  .المدنية
كما انه لم  ،لم ينص المشرع العراقي على جواز مساءلة رئيس وقضاة محكمة التمييز مدنيا   -3

على ولا رئيس المحكمة الاتحادية وقضاتها يبين مدى شمول رئيس وقضاة مجلس القضاء الأ
( من قانون 136الحالات التي نصت عليها المادة ) إحدىفي حال تحققت  ،بنظام المخاصمة
  .المرافعات المدنية
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والمنصوص  ،ةقلة مبلغ الغرامة المفروضة على المدعي في دعوى مسؤولية القاضي المدني -4
عند  أو عند عدم قبول دعواه ،( من قانون المرافعات المدنية151و 133عليها في المادتين )

 .عجزه عن اثبات ادعائه
أثر قانوني على الحكم الذي أصدره القاضي المخاصم في حال أي  لم يرتب المشرع العراقي -5

وقصر ذلك على اعطاء المدعي المضرور من قرار القاضي الحق  ،تحققت مسؤوليته المدنية
  .في المطالبة بالتعويض

سواء بالنص  ،القضائية عمالالألم ينص المشرع العراقي صراحة  على مسؤولية الدولة عن  -6
القضاء  أحكاممما انعكس ذلك على  ،على مسؤوليتها بالتضامن أو على مسؤوليتها المباشرة

القضاة مستقلون أنّ بحجة  ،القضاة أخطاءفضه جعل الدولة مسؤولة عن الذي بدى واضحا  ر 
  .هم وقراراتهمأحكامهم ولا يتبعون لأية جهة في أعمالفي 

  التوصيات :ثالثاً 

الأثر  ،والاقتصادية التي شهدتها المجتمعات الحديثة للتطورات السياسية والاجتماعيةإنّ 

كان  الأردنولعل العراق و  ،مستوى التنظيم القانونيالواضح على جميع الاصعدة وخصوصا  على 

ي سكت عن تنظيم مسؤولية القاضي الأردنالمشرع أنّ وبما  ،من بين المتأثرين بهذه التطورات

يقرر تنظيم هذه أن ي و الأردنضرورة تدخل المشرع  إلى لذا يرى الباحث ويؤيد من سبقه ،المدنية

ومصلحتهم وبين مكانة  فرادتبار الموازنة بين حقوق الأاخذا  بعين الاع ،المسؤولية بنصوص خاصة

مستفيدا  من التجارب التي شهدتها التشريعات الحديثة بما ينسجم مع طبيعة  ،السلطة القضائية

فقد نص عليها المشرع  ،مسؤولية القاضي المدنية في التشريع العراقيأما  .يالأردنوتقاليد المجتمع 

مع التطور الذي يشهده هذا  تتلاءموهذه النصوص لم تعد  ،1565في القانون الصادر عام 

يتدخل المشرع العراقي في وضع نظام جديد خاص بمسؤولية أن لذلك من الواجب  ،العصر

يكون النظام الجديد أن و  ،القاضي المدنية بعيدا  عن القواعد العامة الناظمة للمسؤولية
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لحالات تحققها ونطاقها الشخصي ونظامها الا ثر الذي يترتب على مسؤولية جرائي والأشاملا  

  :خذا  بنظر الاعتبار الملاحظات التاليةآ ،القاضي المدنية

( من قانون المرافعات هي نصوص خاصة 136النصوص الواردة في المادة ) نّ أبما  -1
الدعوى التي ترفع بمناسبتها هي دعوى مدنية يطالب فيها أنّ و  ،بمسؤولية القاضي المدنية

لذا يرى الباحث ضرورة تدخل المشرع لتغيير عنوان مسؤولية  ،لتعويض المدنيالمضرور با
  .مسؤولية القاضي المدنية أو )مخاصمة القضاة( إلى القاضي من )الشكوى من القضاة(

ضرورة النص على جواز  إلى يوصي الباحث المشرع العراقي ،حسما  لأي خلاف قد يثور -1
 أجلوتشكل من  ،هاأسبابمساءلة جميع القضاة مدنيا  ومنهم قضاة محكمة التمييز عند تحقق 

ذلك دائرة خاصة في مجلس القضاء تتألف من القضاة المحالين على التقاعد ممن لديهم 
ية التي عملهم الوحيد الفصل في قضايا المسؤولية المدن ،القدرة والخبرة على العمل والعطاء

  .ترفع على هؤلاء القضاة
سواق المالية في العراق بسبب التقلبات الاقتصادية وتأثيرها على قيمة عدم استقرار الأإنّ  -3

بخسا   تقدير  إعادةفمن الممكن  ،العملة الوطنية جعل مبلغ الغرامة المنصوص عليه مبلغا  
   .وطبيعة المسؤولية يتلاءمالغرامات المفروضة وبما 

س من فلي ،حكم ثبت عدم صحته إلغاءن يعطى للمضرور هو أخير تعويض ممكن إنّ  -4
يتدخل أن فالضرورة تحتم  ،غش أو نه بنيَ على خطأ جسيمأالعدالة بقاء حكم باطل ثبت 

المشرع العراقي ويجعل ابطال الحكم الصادر من الاثار المترتبة على ثبوت مسؤولية القاضي 
 .النظر بالدعوى الاصلية إعادةويكون ذلك من خلال السماح ب ،ذلك أمكنكلما 

كما  ،القضاة ليس فيه مساس باستقلال السلطة القضائية أخطاءقرار مسؤولية الدولة عن إنّ إ -5
مسؤولية الدولة هي مسؤولية تضامنية مع أنّ طالما  ،انه لا يمثل عبئا  على ميزانية الدولة

مبدأ مسؤولية الدولة يشعر المضرور أنّ كما  .يه بما دفعتالقاضي وبإمكان الدولة الرجوع عل
المجتمعات الحديثة تضع في مقدمة أنّ سيما  لا ،بالقضاء شخاصالأبالحق والعدل ويقوي ثقة 
لذلك يوصي  ،هاأفرادوالعمل على نشر العدل والطمأنينة بين  ،اهتماماتها حقوق الشعب
 خطاءتكون الدولة ضامنة لأأن ضرورة النص صراحة  على  إلى الباحث المشرع العراقي
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تعود عليه بما أن عسار القاضي على إلضمان حقوق المضرور في حالة  ،السلطة القضائية
  .وعدم ترك ذلك للتأويل والتفسير ،دفعت

الدكتور رمزي طه الشاعر عن قولٍ  الأستاذقول ما ذكره إلا أن أجد في ختام هذه الرسالة أولا 

ولو  ،حسنألا قال في غدُه لو غير هذا لكان كتابا  في يومه إ إنسانلا يكتب " للعماد الاصفهاني 

وهو دليل على استيلاء  ،وهذا من أعظم العبر ،ولو تُرك هذا لكان أفضل ،زيد كذا لكان يستحسن

  ."النقص على جملة البشر

    والحمد لله رب العالمين 
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رسالة  ،التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية أحكام ،(1114) شواقأ ،دهيمي .5
 السياسية.كلية الحقوق والعلوم  ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،ماجستير

المادية المستقبلية الناجمة عن  الأضرارالتعويض عن  ،(1116) نضال عطا الدويك، .11
 .عمان ،الحقوق ،جامعة الشرق الاوسط ،رسالة ماجستير الجسدية،الاصابات 

 .جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،رسالة ماجستير ،الغش في العقود ،(1117) بن عيسى ،زهرة .11

 ،المسؤولية التقصيريةأركان  مدى لزوم الخطأ كركن من ،(1113) عبد اللههلا  ،اجالسر  .11
 .غزة ،جامعة الازهر ،كلية الحقوق ،رسالة ماجستير

 اد.بغد ،كلية القانون ،جستيررسالة ما ،مخاصمة القضاة ،(1535) حاجم فلاح ،الشمري .13

 ،جامعة عين شمس ،اطروحة دكتوراه ،مسؤولية المحكم المدنية ،(1113) محمد ،صعاينه .14
 .القاهرة

المسؤولية المدنية للقاضي عن خطئه المهني في  ،(1117) جاسم عبد العزيز ،عبيدان .15
 .كلية الحقوق ،جامعة قطر ،رسالة ماجستير ،القانون القطري

جامعة النجاح  ماجستير،رسالة  ،الأدبي التعويض عن الضرر (،1115) باسل محمد ،قبها .16
 .فلسطين العليا،كلية الدراسات  الوطنية،

جامعة مولود معمري ــ  ماجستير،رسالة  للطبيب،المسؤولية المدنية  (،1111) فريحة ،كمال .17
 الجزائر. السياسية،كلية الحقوق والعلوم  وزو،تيزي 

 ي،الأردنالبيئية في القانون  الأضرارالمسؤولية المدنية عن  ،(1116) نايف ،المذهان .13
 .عمان ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،اطروحة دكتوراه
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 خطائه،أالشكوى من القضاة ومسؤولية القاضي المدنية عن  ،(1115) بان بدر المشهداني، .15
 .بغداد النهرين،جامعة  الحقوق،كلية  ماجستير،رسالة 

اطروحة  ،مسؤولية الدولة عن عمل السلطة القضائية ،(1536) محمود محمود ،مصطفى .11
 .كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،دكتوراه

رسالة  ،الناشئة عن العمل غير المشروع الأضرارتعويض  ،(1531) عماد ،الملا حويش .11
 القانون.كلية  بغداد،جامعة  ،ماجستير

رسالة  القضائي،ة عن الخطأ الإداريالمسؤولية  ،(1113) حجيلة وزهيرة، ،شريفي ،نادية .11
معهد العلوم الاقتصادية والتجارية  تموشنت،المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين  ماجستير،

 الحقوق.قسم  التسيير،وعلوم 

 ة،الإداريفي التعويض عن القرارات  دارةمسؤولية الإ ،(1113) شمسة مفتاح احمد ،الناصري .13
 القانون.كلية  المتحدة،جامعة الامارات العربية  ماجستير،رسالة 

جامعة العلوم  ،اطروحة دكتوراه ،المسؤولية المدنية للقاضي ،(1116) ابراهيم وليد ،هبيشان .14
 .عمان ،ية العالميةسلامالإ

 البحوث والمقالات  :اً رابع

 والافريقية،المبادئ التي يقوم عليها التحكيم في الدول العربية  ،(1555) محمد ،ابو العينين .1
 .1العدد  العربي،بحث منشور في مجلة التحكيم 

بحث  خطأ،ة دون الإداريالقانوني للمسؤولية ساس الأ (،1116) رائد "محمد عادل" بيان، .1
 .1العدد  ،43د المجل ،يةالأردنالجامعة  والقانون،منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة 

الحصانة على المسؤولية  إثر ،(1114عادل حرب) ،واللصاصمة ،عماد محمد ،التميمي .3
 ،41المجلد  ية،الأردنالجامعة  الشريعة،مجلة دراسات علوم  ،يسلامالجنائية في الفقه الإ

 .1العدد

المسؤولية التقصيرية في أركان  مدى لزوم الخطأ كركن من ،(1111) اياد محمد ،جاد الحق .4
ية للدراسات لامسبحث منشور في مجلة الجامعة الإ ،مشروع القانون المدني الفلسطيني

 .1العدد  العشرون،المجلد  ية،سلامالإ
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بحث  بالتزاماته،مسؤولية المحكم المدنية عن اخلاله  (،1115) ابراهيم رضوان ،الجغبير .5
 .1العدد  ،3المجلد  البحرين، التطبيقية،منشور في مجلة جامعة العلوم 

مجلة دراسات  ،يالأردنالمسؤولية المدنية للقاضي في التشريع  ،(1115عبد الرحمن ) ،جمعة .6
 .36مجلة  ،عمان ،يةالأردنالجامعة  ،علوم الشريعة والقانون

مجلس إلى  بحث مقدم ،مسؤولية القاضي عن اخطائه المهنية ،(1115) عبدالحسين الدراجي، .7
 .بغداد ،القضاء الاعلى

في المسؤوليتين  وأثرهالخطأ المشترك في الجرائم العمدية  ،(1115) محمد غفور ،سعيد .3
 .اربيل ،مجلس القضاء في اقليم كردستان العراقإلى  بحث مقدم ،الجزائية والمدنية

 .بغداد ،بحث مقدم في المعهد القضائي القضاة،الشكوى من  ،(1117فلاح اسماعيل ) سمعو، .5

 بغداد. القضائي،المعهد  ،مخاصمة القضاء ،(1115) هيثم غضبان السوداني، .11

راسات مجلة الد ،مخاصمة القضاة في القانون اليمني ،(1111) ابراهيم محمد ،الشرفي .11
 .العدد الرابع والثلاثون والتكنولوجيا،جامعة العلوم  الاجتماعية،

التعويض عن الربح الفائت في النظام  ،(1116) اليزيدأبو  عبد الفتاح محمد ،الشرقاوي .11
 ،طنطا ،بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون ،السعودي وتطبيقاته القضائية الإداري

 .متوفر على الانترنت ،الأولالجزء  ،العدد الحادي والثلاثون

دون خطأ والتطورات الحديثة في القضاء  دارةمسؤولية الإ ،(1115) عاشور سليمان ،شوايل .13
متوفر  التاسع،الاصدار  الخامس،لمجلد ا اقتصادية،بحث منشور في مجلة افاق  الفرنسي،

 الانترنت.على 

التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد وفقا للقانون  (،1114) ابراهيم صالح الصرايرة، .14
 .قابوسجامعة السلطان  الاجتماعية،بحث منشور في مجلة الآداب والعلوم  ي،الأردن

الحصانة القضائية للمحكم التجاري عن المسؤولية  ،(1113) بسام مصطفى ،طبيشات .15
 القاهرة، ،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،المدنية بالمقارنة مع حصانة القاضي

 عمان. اربد،جامعة 



164 
 

المسؤولية المدنية لذوي الحرف  ،(1116) يونس عثمان وعلي، أدهم،رعد  ،عبد الحميد .16
 الثامنة.السنة  ،4المجلد  ،(15) العدد للحقوق،جامعة تكريت  بحث منشور في مجلة اليدوية،

 إدارة القضاء،الخطأ المهني الجسيم ومخاصمة رجال  (،1573) محي الدين الدين،علم  .17
 .17السنة  الرابع،العدد  الحكومة،قضايا 

ي والقانون سلامحصانة القاضي على مسؤوليته في الفقه الإ إثر ،س(.)د سيليني ،كريمة .13
 .16 العدد ،يةسلامبحث منشور في مجلة البحوث العلمية والدراسات الإ ،الوضعي

 همالالخسارة الاقتصادية المحضة الناجمة عن الإ ،(1115يونس صلاح الدين) المختار، .15
 القانونية،بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم  الانكليزي،والتعويض عنها في القانون 

 .نيالعدد الثا ،16المجلد 

 6ال سنة ،بحث منشور في مجلة الحق ،مخاصمة رجال القضاء ،(1575) حسن ،مرعي .11

المجلد  ،المجلة الجنائية القومية ،ضمانات المسؤولية المدنية للقضاة ،(1555) عطية ،مهنا .11
 .القاهرة ،والثاني والثالثالأول  الاعداد ،الثامن والثلاثون

رسالة تخصصية  ،الادعاء العام أعضاءالشكوى من القضاة و  ،(1557) دارا ،نور الدين .11
 .بغداد ،المعهد القضائي العراقيإلى  مقدمة

 القوانين  :اً خامس

 .1551لسنة  41القانون المدني العراقي رقم  .1

 .1576لسنة  43ي رقم الأردنالقانون المدني  .1

 .1543لسنة  131القانون المدني المصري رقم  .3

 المعدل. 1565لسنة  33قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  .4

 .1563لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  .5

 .1111لسنة  41قانون المرافعات المدنية والتجارية اليمني رقم  .6

 المعدل. 1575لسنة  161قانون التنظيم القضائي العراقي رقم  .7

 .1111لسنة  15ي رقم الأردنقانون استقلال القضاء  .3
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 القرارات القضائية غير المنشورة  :اً سادس

 .17/3/1113في  3/ ت1113/هيئة عامة/11ــ قرار محكمة التمييز الاتحادية بالرقم 1 .1

 .13/11/1113في  1113مدنية/  / هيئة موسعة336بال رقمقرار محكمة التمييز الاتحادية  .1

 :بتاريخ 1114/هيئة مدنية اولى منقول/ 135 قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد .3
13/4/1114. 

 

 

 

 

 


